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  :مقدمة

یبحث الإنسان في حیاته الیومیة عن الاستقرار في جمیع معاملاته المدنیة، وعلیه 

فیبحث عن الضمانات الخاصة التي یتم من خلالها الحفاظ عن حقوقه وتعزیز استیفائها، على 

عكس ما تقدمه له الضمانات العامة والتي لا توفر له أي حق أولویة في المطالبة أو ضمانة 

  .إضافیة

تتوفر الضمانات العامة من خلال الآلیات المتاحة في القانون المدني والتي تعتبر 

مصدرا للالتزام كالعقد الملزم للجانبین، أو التصرف المنفرد كالهبة والوصیة والتبرع، أو القانون 

  .، أو من خلال القضاء عند وجود حكم قضائي یقضي به)عند وجود نص یلزم بذلك(

تقتصر على أشخاص محددین من خلال الرابطة بالدین  البةالمط أفضلیةوتكون 

القانونیة أو الاتفاقیة مع الطرف الآخر، فإذا لم یتوفر مبدأ الأفضلیة أصبحنا نبحث عن 

ن مع البقیة في شكل قسمة الغرماء، وهو ما یشكل في الغالب خطر التساوي في سداد الدی

  .ضیاع الدین أو إعسار المدین

ن هذا الضمان هو حصول الدائن على تأمین سواء عیني أو وفحوى ما یترتب ع

الدائن في وضع مستقر دون خوف من ضیاع حقوقه، وهو ما یسمى شخصي، حتى یصبح 

  .بالحقوق العینیة التبعیة

وتجدر الإشارة إلى توضیح أنّ التأمین الشخصي یعني جمیع أموال المدین ضامنة لدینه 

محددة بالذات ضامنة لسداد ) ملكیة(لعیني یعني وجود عین أي ذمته المالیة، بینما التأمین ا

  .الدین

وعلیه فهذا البحث یتضمن التركیز على خاصیة التبعیة في حقوق التأمین، باعتبار أنّ 

أن هاته التأمینات عبارة أن التأمینات هي في الأساس حقوقا، وكذا یتضمن التزامات باعتبار 
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ن السداسي السادس لطور لیسانس حقوق تخصص عن عقود، والتي هي جوهر الدراسة ضم

  .قانون خاص

  :لذا كان جدیرا بنا طرح الإشكالیة التالیة

أي الحقوق العینیة التبعیة الأكثر تداولا باعتبارها عقودا خاصة؟ وكیف أولاها المشرع  -

  الجزائري من تنظیم في ظل نصوص القانون المدني الجزائري؟

زاما علینا اتخاذ المنهج الوصفي كنهج أساسي للدراسة ومن أجل معالجة الإشكالیة كان ل

  .بغیة الوصول للنتیجة المرجوة

باختصار ثلاث فصول، فالفصل الأول یتمحور حول عقد وكانت الخطة المتبعة تتضمن 

كتعریفه وأركانه والالتزامات المترتبة فیه الكفالة باعتباره ضمانا شخصیا وفیه أهم العناصر 

الفصل الثاني والذي یتمحور حول عقد الرهن الرسمي والذي تناول التعریف وانقضائه، ومن ثم 

وبیان خصائصه وإنشائه وآلیات انقضائه، ومن ثم الفصل الثالث الذي تضمن الرهن الحیازي 

  .طبیعة الرهن الحیازي وطرق انقضائهوبطبیعة الحال تناولت الدراسة أهم عناوینه ك
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 .مفهوم الكفالة :المبحث الأول

منها التعریف والخصائص وتمییز یتضمن موضوع عقد الكفالة مجموعة من العناصر 

  .عقد الكفالة عمّا یشابهه من المفاهیم

 .تـعـریف عـقـد الـكـفـالـة: المطلب الأول

لتعریف عقد الكفالة وجب الوقوف على المعنى اللغوي لها، ومن ثم المعنى القانوني 

  .والفقهي

  .التعریف اللغوي :الأولالفرع 

كفل : فهي من  1»اوكفلها زكری«الضم، ومنه قول االله تعالى : وتعني الكفالة في اللغة

2،یكفل كفالة ،إذا فالكافل هو القائم بأمر الیتیم والمربي له
  3.ةتعني الضمان أیضاالكفالة و  

وعرّفها  ،ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في المطالبة: عرفها الحنفیة بأنهاكما 

المالكیة بأنّها شغل ذمة أخرى بالحق، وقد جاءت في مجلة الأحكام العدلیة المصریة بأنّها 

ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء یعني یضم أحد ذمة آخر ویلتزم أیضا المطالبة التي لزمت 

  4.حق ذلك

  

  

  

                                                           
1
  .سورة آل عمران 37الآیة   

2
والقانون الوضعي، مذكرة ماجیستر، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،   الإسلامیةلتبني والكفالة دراسة مقارنة بین الشریعة علال أمال، ا  

  .30، ص 2008
 

3
: تاریخ التصفح  /ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-m/ar/dict/arhttps://www.almaany.co: مرجع الكتروني 
  .2022أوت  10

4
  .10، ص 2006سعاد توفیق سلیمان أبو مشایخ، عقد الكفالة المدنیة والآثار المترتبة علیھ، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،   
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  :التعریف القانوني : الفرع الثاني

الكفالة عقد یكفل : " على ما یلي 5ائريالجز من القانون المدني  644تنص المادة 

بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفِ بهذا الالتزام إذا لم یفِ به المدین 

 "نفسه

أما المدین الأصلي  یُؤخذ من هذا التعریف بأن الكفالة هي عقد بین الكفیل و الدائن،

بغیر علم المدین و تجوز أیضاً رغم  فلیس طرفاً في عقد الكفالة بل أن كفالة المدین تجوز

  .الجزائري من القانون المدني  647معارضته، و هذا ما نصت علیه المادة 

كما یبدو من التعریف بنص المادة سالفة الذكر بأنّ المشرع ذكر شخص بدل إنسان 

حتى تشتمل الصیاغة الشخص الطبیعي والمعنوي، فالعبرة بامتلاكه ذمة مالیة كافیة لتغطیة 

توضیحا بأنّ الالتزام " بأن یف بالالتزام إذا لم یف به المدین نفسه"الضمان، وجاء في العبارة 

مصدره فعل نافع أو فعل ضار أو القانون  لا یقتصر على تقدیم مبلغ مالي فقط، فقد یكون

  6.نفسه أو العقد

یمنع وقد أضافت محكمة النقض المصریة تعقیبا على عقد الكفالة بأنّه لیس هناك ما 

من أن یكفل شخص واحد تنفیذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقدیه كلاهما، بأن 

لكل منهما بأن یفي له بالتزام المتعاقد الآخر في حالة تخلف هذا المدین عن الوفاء به،  یتعهد

ت فعقد الكفالة ینعقد بن الكفیل وكل من المتعاقدین بوصف كل منهما دائنا للآخر بالالتزاما

  7.المترتبة له في ذمته بمقتضى العقد الأصلي المبرم بینهما

                                                           
5
  .78دد ، المعدل والمتمم، ج ر ع1975سبتمبر  30الصادر في  58-75الأمر   

6
  .203، ص 2018محمد أحمد المعداوي عبد ربھ، الوجیز في التأمینات العینیة والشخصیة، الصادر عن كلیة الحقوق جامعة الفیوم، مصر،   

7
  .68، ص 2005محمد حسین منصور، النظریة العامة للإئتمان، منشأة المعارف، مصر،   
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ولقد أغفل المشرع الجزائري صفة التبعیة عن الالتزام بالكفالة ولم یأت ذكره ضمن 

، غیر أنّه السمة التي تشترك فیها جمیع التأمینات الشخصیة والعینیة التي تعتبر تبعیة التعریف

 .بأجملها

 .ــــــالـــــــةــص عــقــــــد الـــكـــفــخـــصــائ: المطلب الثاني

لعقد الكفالة عدة خصائص تمیزه عن باقي العقود، وباعتباره عملا مدنیا فإنّه یستمد 

خصائصه من القانون المدني، وهذا بعد أن ینشأ العقد الأصلي الذي یكون سببا في نشوء عقد 

  .الكفالة

  عقد ضمان شخصي :الأول الفرع

، فهي تأمین  مدین بضمان الكفیل حق الدائن یترتب في ذمة الكفیل شخصیان التزام اللأ

للدائن ضد امتناع المدین عن الوفاء بالتزامه، فتعهد الكفیل بالوفاء بالدین یزید ثقة الدائن في 

  .حصوله على حقه فیتحقق به الضمان

ة المدین ذمته إلى جانب ذموالكفالة تتمیز أیضا بالطابع الشخصي حیث یضیف الكفیل 

والطابع الشخصي للوفاء بالدین، أي أن الكفیل یضم ضمانه العام إلى الضمان العام للمدین،

للكفالة یمیزها عن الكفالة العینیة التي یقدم فیها الكفیل مالا معینا لضمان الوفاء بدین المدین، 

  8.وهو لا یضمن الوفاء بهذا الدین إلا في حدود المال الذي قدمه تأمینا له

  عقد رضائي: الثاني لفرعا

تنعقد الكفالة بإیجاب "بأنّ  6219جاء في مجلة الأحكام العدلیة المصریة في المادة 

، فهي بذلك تصدر وتنفذ من الكفیل فقط ما لم یردها المكفول له وهو الدائن، ..."الكفیل وحده

                                                           
8
  .72ع سابق، ص النظریة العامة للإئتمان،  مرج محمد حسین منصور،  

9
  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   
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رد التراضي أي ینعقد بمج 10.ویشترط أن تتوافر أهلیة التبرع في الكفیل لكي تكون صحیحة

  .المدني الجزائري من القانون 645شرط للإثبات فقط المادة  ةو الكتاببین الكفیل والدائن 

یسلم الكفیل "من القانون المدني المصري بأن  787وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

، إذ الأمر لا یخص انعقاد "وقت وفائه الدین المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع

وفي الحقیقة أن الخروج لكفالة، وإنّما یتعلق بآثارها بعد الانعقاد على أساس مبدأ الرضائیة، ا

عن القواعد العامة في إثبات عقد الكفالة یرجع أساسا إلى التزام الكفیل الذي یعدّ تبرعا، مما 

 یجب استناده إلى رضا صریح وقاطع، ویرى البعض الغایة في ذلك تكمن في أن المشرع اراد

  11.أن یحمي الكفیل بعد انقضاء التزامه

  .عقد ملزم لجانب واحد: الثالث الفرع

وإن كان قد توفرت مصلحة للكفیل بأن یلتزم ، ن یكون له مقابلأوهي ملزمة لكفیل دون 

الدائن للكفیل بمقابل نظیر الكفالة فیتحقق قیام التزامات على عاتق كل من طرفیها، حیث 

  .لجانبینتصبح الكفالة عقدا ملزما 

ومع ذلك ذهب جانب من الفقه بأنّه إذا اشترط الكفیل على الدائن أن یؤدي مبلغا نقدیا 

نظیر الضمان، فإنّ العقد لا یظل كفالة بل یصبح صورة من التأمین إذ یعتبر تعهد الضمان 

 اتأمینا للدائن من خطر إعسار مدینه، ویرى جانب آخر من الفقه أنّه وحتى یتم اشتراط مبلغ

ا مقابلة الكفالة لا ینفي عنها صفة الكفالة مادام الكفیل یتعهد بتنفیذ التزام المدین إذا لم یقم قدین

  12 .هذا الأخیر بالوفاء

  

  

                                                           
10

  .15سعاد توفیق سلیمان أبو مشایخ، مرجع سابق، ص   
11

  .93، ص 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر، 2معزوز دلیلة، محاضرات في العقود الخاصة  
12

  .208محمد أحمد المعداوي عبد ربھ، مرجع سابق، ص   
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  عقد تبرعي: الرابع الفرع

ن الكفیل یتبرع بماله للدائن وعقد معاوضة بالنسبة للدائن لان حصل أوذلك من خلال 

  .نعلى الكفالة مقابل حالة المقدم للمدی

مع العلم أنّه وقع اختلافا فقهیا حول وصف الكفالة بأنّها عقد تبرع أو عقد معاوضة، إلى 

، فإذا )الدائن والكفیل(أنّ فصل في هذا الخلاف على أساس النظر في العلاقة بین الطرفین 

في كان الكفیل یلتزم قبل الدائن دون مقابل كان تبرعا، وإذا التزم الدائن بإعطاء الكفیل مبلغا 

  13.مقابل تدخله بالضمان كان العقد معاوضة

  عقد تبعي: الخامس الفرع

إنّ خاصیة التبعیة من أهم خصائص عقد الكفالة، بل تعتبر الأساس الفاصل لتمییزه عن 

غیرها من وسائل الضمان الشخصیة، فعقد الكفالة لیس ضمان شخصي مستقل عن العقد 

تیجة العلاقة الأصلیة، فالكفیل من أجل أن یكفل ، بل له علاقة بالدین الأصلي، وهو نالأصلي

  14.الدین وجب وجود دین أصلي سابق

لا تكون الكفالة "من ق م ج بأن  64815كما أنّ صفة التبعیة تقتضي حسب نص المادة 

  ".صحیحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحیحا

  : یترتب عن التبعیة)  التابع یتبع الأصل ( وذلك ان التزام الكفیل تابع لالتزام المدین 

 ق م ج  652طبقا للمادة اشد عبئا  أو الأصليمن المال  أكثریكون المال المكفول  ألا- 

، فلا یمكن ق م ج  648طبقا للمادة . الأصليتطابق شروط عقد الكفالة مع الالتزام  -

لي، أو تصور وجود كفالة صحیحة إذا كان مبلغ الكفالة أكبر مما هو مستحق في الدین الأص

                                                           
13

  16، ص 2019، الجزائر، 1نساخ فاطمة، عقد الكفالة وفق القانون المدني الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  
14

  .84، ص 2005محمد علي عبده، عقد الكفالة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،   
15

  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   
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وجود شروط اشد من شروط الدین المكفول، كما یستفید الكفیل من أي تغیر طارئ في الالتزام 

 .المكفول، ولكن لا یضار من هذا التغییر

  .ق م ج 653طبقا للمادة . الأصليللكفیل ان یتمسك بدفوع المدین  -

  عقد الكفالة عقد ضمان: الفرع السادس

ن فهي تأمین للدائن ضد امتناع المدین عن الوفاء معناه أنها تضمن وفاء المدین بالدی

، فوفق هذه الخاصیة یخول الدائن حق الضمان العام على أموال مدینه بل وأیضا على بالتزامه

أموال الكفیل، فالكفیل یلتزم التزاما شخصیا في مواجهة الدائن بدفع قیمة الدین إذا لم یف به 

  16.الضمان أوسع نطاقا بالنسبة لدائن ولمصلحتهالمدین الأصلي، هذا الوضع الذي یجعل من 

وتقوم البنوك في الوقت الحاضر بكفالة دیون بعض عملائها ویتقاضى البنك منهم عادة  

عمولة نظیر كفالته، ولذلك یستبعد من نطاق الكفالة، وهي تأمین شخصي، فلا یكون الكفیل 

في العین التي قدمها رهنا  العیني مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون بل تتحدد مسؤولیته

سواء كان الرهن رهنا رسمیا أو رهنا حیازیا، فإذا لم تكف قیمة هذه العین للوفاء بحق الدائن 

كاملا فإنّه لا یجوز للأخیر الرجوع على غیرها من الأموال العینیة المملوكة للكفیل العیني، 

بالدین وینتقل هذا الالتزام  وهذا بخلاف الكفیل الشخصي فإنّه یكون ملتزما شخصیا بالوفاء

 17.الشخصي في تركته إلى ورثته

  .ــواع الــكـــفـــــالــــــةأنـــ: المطلب الثالث

  :یمكن إجراء أكثر من تقسیم للكفالة بحسب الزاویة المنظور إلیها منها

  .أو قانونیة أو قضائیة اتفاقیةتكون الكفالة إما  :من حیث المصدر -
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  .18نساخ فاطمة، مرجع سابق، ص   
17

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین سطیف، -عزیز، محاضرات في مقیاس التأمینات الشخصیة عقد الكفالةفرحاوي عبد ال  
  .11، ص 2021الجزائر، 
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  .هناك الكفالة المدنیة والكفالة التجاریة :ومن حیث الطبیعة  -

  ، أو عینیة)بسیطة أو تضامنیة ( تكون كفالة شخصیة  :ومن حیث المحل  -

  

  .من حیث المصدر الكفالة: الفرع الأول

  .یمكن تقسیمها إلى كفالة اتفاقیة وقانونیة وقضائیة

   .ةالكفالة الاتفاقی: أولا

الأول بتقدیم كفیل للثاني یضمن  التزامدائن على المدین مع ال اتفاقهي التي تنشأ نتیجة 

، ویكون هذا الاتفاق مصدر التزام المدین بتقدیم الكفالة، سواء تم الاتفاق قبل نشوء الدین دینه

من قبیل الكفالة الاتفاقیة سعي المدین للحصول على كفیل  دفي ذمة المدین أو بعد ذلك، ویع

، ویمكن ائتمان جدید أو ان یجدد الائتمان السابق یضمنه ویقدمه للدائن حتى یحصل منه على

أن تنشأ الكفالة أیضا في حالة تقدم الكفیل من تلقاء نفسه لضمان المدین والتزامه به في 

الدائن، حتى ولو یعلم بها هذا الأخیر أو رغم معارضته لذلك، حیث یكون مصدر مواجهة 

إرادي یقید به وتعتبر هاتین الحالتین من ، وهي مصدر التزام هذا الكفیل هو الإرادة المنفردة

  18.قبل الكفالة الاتفاقیة

  .الكفالة القانونیة: ثانیا

تكون الكفالة قانونیة في الأحوال التي یوجب القانون فیها على المدین تقدیم كفیل للدائن، 

فإنّ "...ق م ج  212، والمادة من القانون المدني الجزائري 85119ومثال ذلك نص المادة 

ما یحافظ به على حقوقه، ولو بوجه  الإجراءاتدائن وقبل انقضاء الأجل، أن یتخذ من لل

  ..."خاص أن یطالب بتأمین ان خشي إفلاس المدین
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  .95معزوز دلیلة، مرجع سابق، ص   
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  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   
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  .الكفالة القضائیة: ثالثا

المدین فیها بتقدیم كفیل حكم  التزامتكون الكفالة قضائیة في الحالات التي یكون مصدر 

وللمحكمة عند الرجوع إلیها إذا "...جزائري،  مدني 717/2 القاضي، مثل ما جاءت به المادة

وافقت على قرار تلك الأغلبیة، أن تقرر مع هذا كل ما تراه مناسب من التدابیر ولها بوجه 

خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما یستحق من 

  ".التعویضات

أو قضائیة له أهمیة من الناحیة العملیة ذلك أن للكفالة واعتبار الكفالة اتفاقیة أو قانونیة 

یكون  "ق م ج والتي تنص على  66720القانونیة و القضائیة أحكام خاصة وهذا طبقا للمادة 

  "الكفلاء في الكفالة القضائیة أو القانونیة دائما متضامنین 

  .من حیث الطبیعة الكفالة :الفرع الثاني

تبرع، فالأصل أنّها عقد مدني ولیس تجاري، وتظهر أهمیة بما أنّ الكفالة من عقود ال

  .ذلك في الإثبات والاختصاص

  .الكفالة التجاریة:أولا

تعلقت بدین ثابت في ورقة  إذاأو  ،وتكون إذا كان الكفیل تاجر ویحترف الكفالة بمقابل 

  .م ج ق  651/2طبقا للمادة . تجاریة وقع علیها الكفیل بصفته ضامنا احتیاطیا أو مظهرا 

فالكفالة الناتجة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا احتیاطیا، وأن أي تظهیر لها یجعلها 

عملا تجاریا، یقصد بالضمان الاحتیاطي ضمان الالتزام الناشئ من الورقة التجاریة ویقع 

ة بكتابته على الورقة التجاریة ذاتها أو كتابته على الورقة التجاریة المتصلة بها أو في ورق

من القانون التجاري الجزائري، أما التظهیر فقد اعتبره  409مستقلة، وهو ما أكدته المادة 
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إلا أنّ هناك من یعتبرها صورة من صور الرهن الحیازي المشرع الجزائري بمثابة كفالة تجاریة، 

  21.للورقة التجاریة

  .الكفالة المدنیة: ثانیا

الدین التجاري عملا مدنیا ولو كان  تعتبر كفالة" ق م ج على  651/122تنص المادة 

  . " الكفیل تاجرا 

  .من حیث المحلالكفالة : ثالثالفرع ال

  .الكفالة العینیة : أولا

ضمانا للوفاء بالدین وبمعنى أخر ینشىء للدائن  ههي قیام الكفیل بتقدیم شيء من أموال

العیني إذا رهن  نا عینیا كرهن رسمي أو رهن حیازي، حیث یسمى هذا الكفیل بالكفیلتأمی

عقارا أو منقولا رهنا رسمیا أو حیازیا، فهو لا یضمن الوفاء إلاّ في الحدود المال الذي قدّمه، 

  23.فالضمان لا یرد على ذمته المالیة كاملة كما هو الحال في الكفالة الشخصیة

  .الكفالة الشخصیة: ثانیا

ان العام على أموال هي ضم ذمة الكفیل الى ذمة المدین الأصلي أي یصبح حق الضم

على أموال الكفیل، فهي كفالة عادي ترتب التزاما في ذمة الكفیل  إلى بالإضافةالمدین 

  .بضمان الوفاء بالدین
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  .21، ص 2001الكفالة، دار الأمل، الجزائر، سي یوسف زاھیة حوریة،عقد   
Pour détail regarder article : https://cours-de-droit.net/le-bail-definition-et-conditions-du-contrat-a121603892/ vu 
a : 10/09/2022. 
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  .المحددةالكفالة الكاملة والجزئیة و  :ثالثا

اقتصر  إذاتكون جزئیة ، و التزم الكفیل بضمان الدین الأصلي كله إذاتكون كاملة  

ما الكفالة المحددة یضمن فیها الكفیل الدین كله ولكن أ ،زء من الدینالكفیل على ضمان ج

  . یلتزم بحد أقصى

 .شروط عقد الكفالة: المطلب الرابع

كفیل یجب أن یقدم إذا التزم المدین بتقدیم " من القانون المدني 24646المادة  تنص

  ."ناً عینیاً كافیاً مقیماً بالجزائر، و له أن یقدم عوضاً عن الكفیل، تأمیشخصاً موسراً و 

  :فالشروط التي یجب توافرها هي   

  .یجب أن یكون الكفیل موسرا: الفرع الأول

ي قادرا على الوفاء بالالتزام الذي قام بضمانه إذا اقتضت الحالة ذلك ، وتوفّر صفة أ

  .الیسار أو الاقتدار في الكفیل مسألة موضوعیة متروك تقدیرها لقاضي الموضوع

ل یقع على المدین الذي قام بتقدیمه، ویقاس الیسر بما یوجد لدیه من وعب یشر الكفی

هذه الأموال منقولات أو عقارات  الأموال التي تكون كافیة للوفاء بالدین الذي كفله، سواء كانت

بشرط أن تكون قابلة للحجز علیها، أما التشریع الفرنسي فقط اشترط لإثبات یسر الكفیل أن 

 25قط دون الأموال المنقولة ما لم یكن الدین تجاریا أو زهید القیمة،تكون أمواله عقارات ف

  .ضوعیة تخضع لسلطة تقدیریةوحقیقة مسألة یسر الكفیل هي مسألة مو 
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  .أن یكون الكفیل مقیما بالجزائر :الفرع الثاني

الإقامة المقصودة هي الإقامة العادیة ولیس العرضیة ولا یشترط أن یكون الكفیل مقیما و 

  . كما لا یشترط أن یكون الكفیل جزائریا ،وطن المدینفي م

وهذا یعني أنّه في حالة تغییر الكفیل موطنه ولم یعد لدیه موطنا معلوما في الجزائر، 

وجب تقدیم كفیل آخر بدل مجهول الموطن، أو على الأقل تقدیم كفالة عینیة داخل الجزائر 

  26.وإلاّ سقط أجل الدین وأصبحت نافذة فورا

 ترط وجود أموال الكفیل بأرض الوطن؟هل یش - 

یذهب البعض إلاّ أنّه یجب تقدیر یسر الكفیل بالنظر إلى أمواله الموجودة داخل الإقلیم 

حتى یمكن التنفیذ علیها، لأنّ الأموال الموجودة بالخارج تثیر الكثیر من الصعوبات المتعلقة 

  .على تأمین الدینبمسائل تنازع القوانین الأمر الذي یشكك في قدرة الكفیل 

إلاّ أنّه لا یمكن القول باشتراط مثل هذا الشرط، فلا شك أنّ الأمر یختلف حسب كل 

ر المحكمة طبقا لملابسات كل حالة، والوجود في أرض حالة، ویجب ترك المسألة لتقدی

  .الوطن هو تسهیل المقاضاة أمام المحكمة

  .دإبرام العق ةأن تكون للكفیل أهلی :الفرع الثالث

باعتبار أن الكفیل قادم على التزام ضار بمصلحته ولذلك یجب أن یكون واعیا لما هو 

  .، ویجب توفر الأهلیة وقت إبرام العقدقادم علیه

ذا إویترتب على ذلك أنّه لا یجوز للقاصر ولا المحجور علیه أن یكفل الغیر متبرعا، ف

القیم أن یعقد باسم القاصر أو كفله كانت الكفالة باطلة كما لا یجوز للولي أو الوصي أو 

                                                           
26
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المحجور علیه، ولو بإذن المحكمة عقد الكفالة، أي باعتباره كفیلا، لأنّه یمتنع التبرع بمال 

  27القاصر أو المحجور علیه،

  .الــكـــفـــالـــــة الـــشــخـــصــیــــــــة   انعقاد : المبحث الثاني

عقد العامة من الرضا یتم إلا بتوافر أركان ال ن عقد الكفالة كغیره من العقود الرضائیة لاإ

  . سببالمحل والو 

  .الــــرضــــــا :المطلب الأول

من نفس القانون، أنّ العقد لا ینعقد دون  60من ق م ج والمادة  59حسب نص المادة 

وجود رضا بین الطرفین حسب القواعد العامة في العقود، ویمكن التعبیر عن الإرادة بأي 

، أو كل ما من شأنه دلالة على وجود نت كأن تكون لفظیة أو بالكتابة أو الإشارةوسیلة كا

  .إرادة

 على اختلاف بعض الفقه في مدى الأخذ بالتصریح الضمني للإرادة والتصریح الصریح

للإرادة نجد أنّ المشرع الجزائري قد اشترط كتابة التزام الكفالة، لیس بمفهوم اشتراط الشكلیة 

روف ولكن لإثبات التعامل بعقد الكفالة التي سبق وان قلنا أنّها عقد رضائي، وفق ما هو مع

  .مان الحقوقوهذا من أجل ض

إذ یجب لقیام الكفالة تطابق إرادتي الدائن والكفیل دون اشتراط أي شكل خاص ، ودون 

 لما كان عقد الكفالة من العقود، حاجة إلى رضا المدین ، لأنه لیس طرفا في عقد الكفالة

  .الخطرة بالنسبة للكفیل فیلزم أن یكون رضا هذا الأخیر صریحا 
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  .لأهلیة الكفی: الفرع الأول

وغیر محجور  28سنة كاملة 19یجب أن تتوفر في الكفیل أهلیة التبرع وبالغا من العمر  

علیه وإلا وقعت الكفالة باطلة ، وعلى ذلك لا یجوز للمحجور علیه ولا القاصر أن یكفل الغیر 

رعا لأن الكفالة بالنسبة له تصرف ضارا ضررا محضا، كما لا یجوز للولي أو الوصي أو متب

لو بإذن من المحكمة، إذ لا ناقص الأهلیة أو المحجور علیه و  القیم أن یبرم عقد الكفالة باسم

إذا كانت الكفالة تتم بمقابل التزم به  :لكن، یجوز التبرع بأموال القصر أو المحجور علیهم

لكفیل، فلا یجوز لناقص الأهلیة لدائن أو المدین فیجب توفر أهلیة التصرف في اسواء ا

  .المحجور علیه إبرام عقد الكفالة، أما إن أبرمه فیكون العقد قابلا للإبطال ما لم تلحقه الإجازةو 

  .أهلیة الدائن: الفرع الثاني

عقد الكفالة بالنسبة لا تشترط فیه إلا أهلیة التعاقد، فیكفي أن یكون شخصا ممیزا، لأن 

  .أما إن كانت الكفالة بمقابل التزم به الدائن، فیجب توفر أهلیة التصرف. له نافع نفعا محضا

حتى تنعقد الكفالة فیجب أن تكون إرادة الكفیل تسري القواعد العامة على صحة الرضا و 

  .خالیة من أي عیب مثل الغلط أو الإكراه أو التدلیس أو الاستغلال

  .الـــمـــحـــل: لثانيالمطلب ا

محل الالتزام في عقد الكفالة هو ضمان الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم یف به المدین إنّ 

أو العمل غیر نفسه، وذلك مهما كان مصدره وأیا كان محله، كأن یكون مصدره العقد 

متناع عن المشروع أو القانون، وسواء كان محله إعطاء شيء أو التزام بعمل أو الالتزام با

  29.عمل، كما یجوز أن یكون التزام الكفیل محلا لكفالة أخرى، وهذا ما یسمى بكفیل الكفیل
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وفرها في محل الالتزام بصفة عامة، یجب أن یوافر في محل الكفالة الشروط الواجب تو 

  . من شروط الالتزام المكفول أن یكون موجودا وصحیحا وأن یكون معیّنا أو قابلا للتعیین فـ

   .موجودا) الالتزام المكفول(أن یكون : رع الأولالف

  .كفالة الالتزام المستقبلي :أولا

 ق م ج على كفالة الالتزام المستقبلي و یشترط أن یتحدد مقدار 650أجازت المادة 

أن یتفق في عقد الكفالة على حد أقصى للمبلغ الذي یضمنه الكفیل  تتم هذه الدین المكفول و 

تجوز الكفالة في الدین : ""على  65030تنص المادة و  ،تماد في المصارفالكفالة في فتح الاع

غیر أنه إذا  المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدین المشروط،

كان الكفیل في الدین المستقبل لم یعین مدة الكفالة ، كان له أن یراجع فیها في أي وقت ما 

  ."ینشادام الدین المكفول لم 

غیر أنّه إذا تم كفالة دین مستقبلي لم یعین مدة الكفالة كان له أن یرجع فیها في أي 

كفالة  :وكفالة الالتزام المستقبلي شائعة في الاستعمال فمثلاوقت مادام الدین المكفول لم ینشأ، 

وكذلك  أي قبل أن یقبض المدین شیئا من الاعتماد،الاعتماد الذي یفتحه البنك لأحد عملائه، 

یستطیع شخص أن یقدم كفیلا یضمنه فیما عسى أن یشتریه من متجر معین، فیكون الكفیل 

سیشتریها المدین الأصلي، إذن صحة كفالة الالتزام المستقبلي ضامنا لثمن البضائع التي 

من ق م ج التي تنص على أنّه  92/1لیست إلا تطبیقا للقواعد العامة الواردة في نص المادة 

  31".ن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلایجوز أ"

  وقد یثار التساؤل كیف ینشأ الالتزام التابع قبل الالتزام الأصلي ؟  - 
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د فقها أن الكفالة في هذه الحالة تنشأ معلقة على شرط واقف و هو نشوء ئالرأي السا

  . ق م ج  92 الالتزام الأصلي والقانون یجیز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا طبقا للمادة

  .كفالة الالتزام الطبیعي: ثانیا

ینقص عنصر المسؤولیة واستناد للقاعدة العامة التي تنص  لأنهالالتزام الطبیعي ناقص 

 فإنه) ق م ج  652المادة ( الكفالة لا تجوز بشروط أشد من شروط الدین المكفول  على أن

  . لا یجوز كفالة الالتزام الطبیعي

ر المسؤولیة، نصبیعي نجد أنّها تتضمن عنصر المدیونیة وتفتقد لعفكفالة الالتزام الط

وبالتالي لا یمكن مطالبة المدین بأداء دینه، ولنفترض وجود كفالة لهذا الالتزام، فالقاعدة تقول 

بما أنّ التزام بالكفالة هو تابع، فلا یمكن تصور أن یكون مشددا أو في درجة أقوى من الالتزام 

برنا أنّ الالتزام الأول غیر نافذ فكذلك الحكم على الالتزام التبعي، وبالتالي الأصلي، فإذا اعت

  .فالكفالة عدیمة الجدوى

  .كفالة الالتزام الشرطي: ثالثا

ق م ج على جواز كفالة الالتزام الشرطي ومعنى ذلك أن التزام  65032نصت المادة 

الكفالة، وبالتالي لا یجوز لى شرط فاسخ یمكن ضمانه بعلى شرط واقف أو ع المدین المعلق

مطالبة المدین ولا الكفیل قبل تحقق الشرط، فإذا تحقق الشرط الواقف أصبح الالتزام الأصلي 

أصبح التزام الكفیل نافذا، وإذا تخلف الشرط الواقف فإنّ الالتزام الأصلي یزول نافذ وبالتالي 

  .ما تبعیا لهبأثر رجعي، كأن لم یكن وتزول أیضا الكفالة باعتبارها التزا
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 .أن یكون الالتزام المكفول صحیحا: الفرع الثاني

إن فكرة تبعیة التزام الكفیل للالتزام الأصلي تهیمن على كل أحكام الكفالة ومن هنا إذا 

من  648كان الالتزام المكفول صحیحا فإن الكفالة تكون صحیحة وهذا استنادا إلى المادة 

  .القانون المدني

كفول مصدره العقد فلابدّ أ یكون هذا العقد صحیحا، وصحة ملالتزام البمعنى إذا كان ا

   .العقد تتعلق بالشروط والأركان التي یجب توفرها وفق الأحكام الخاصة بالعقد

  .اكفالة الالتزام الباطل بطلانا مطلق :أولا

انعدام حش، دین المقامرة ، دین ربا فا: مثل طلقلا تجوز كفالة الالتزام الباطل بطلانا م 

، لذلك إذا كان الالتزام المكفول باطل بطلانا مطلقا مثل حالة الدین الذي الأهلیة في عقد الدین

ق م ج  654یكون سببه غیر مشروع، كانت الكفالة باطلة كذلك، وهذا ما أكدته نص المادة 

ا المدین، یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین، وله أن یتمسك بجمیع الأوجه التي یحتج به"بفحواها 

فإذا احتج المدین الأصلي ببطلان التزامه المكفول، فللكفیل أن یحتج بهذا البطلان، فتكون 

  33".كفالة الالتزام الباطل باطلة مثله

  .كفالة الالتزام القابل للإبطال: ثانیا

یكون   و لعیب شاب رضاهالالتزام الناشئ عن عقد قابل للإبطال لنقص أهلیة المدین أ

لتزام القابل للإبطال ونفرق تالي تصح كفالته غیر أن مصیره مرتبط بمصیر الابالموجودا و 

  :بین

إذا تقرر إبطال العقد بناء على طلب من تقرر لمصلحته الإبطال فان الالتزام المكفول / أ

  .یزول بأثر رجعي ویبطل عقد الكفالة
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ل أو التقادم فان الالتزام أجاز المدین العقد القابل للإبطال أو سقط حقه في الإبطا إذاأما / ب

  . المكفول یتأكد وجوده 

فلا ) أي كان سيء النیة(وان كان یعلم الكفیل أن الالتزام الأصلي قابل للإبطال وكفله 

  . فیمكنه التمسك بالبطلان) أي حسن النیة(كان لا یعلم  إذایمكنه التمسك بالبطلان أما 

   .كفالة التزام ناقص الأهلیة :ثالثا

تجوز كفالة التزام ناقص الأهلیة القاصر الممیز  ومن في حكمه، و لیة هو ناقص الأه

التي تنص المشرع الجزائري لها حكما خاصا و ق م ج والتي وضع  649وهذا طبقا للمادة 

كانت الكفالة بسبب نقص الأهلیة كان ملزماً بتنفیذ الالتزام من كفل التزام ناقص الأهلیة و "على

 654من المادة    2كفول، باستثناء الحالة المنصوص علیها في الفقرة إذا لم ینفذه المدین الم

  "من القانون المدني

  :في هذا الصدد نفرق بین ثلاث افتراضاتو 

یجوز  :أن یكون الكفیل لا یعلم بنقص الأهلیة المدین فأعتقد أنه كامل الأهلیة: 1الفرض 

  . ى أساس الغلطللكفیل طلب إبطال عقد الكفالة إذا توفرت شروط الإبطال عل

أن یكون الكفیل یعلم بنقص أهلیة المدین وقصد بالكفالة ضمان الوفاء بهذا الالتزام : 2الفرض 

  . فلا یمكن للكفیل أن یتمسك بإبطال العقد وتطبق الأحكام العامة للكفالة

قصد بالكفالة تأمین الدائن ضد خطر لما بنقص أهلیة المدین و أن یكون الكفیل عا: 3الفرض 

  :ك المدین بنقص أهلیته تمس
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قد اختلف الفقه في تفسیر هذا الحكم والرأي الذي یفضله الدكتور محمد صبري السعدي و 

أبطل أو لم یف به المدین اعتبر  إذاأن الكفیل هنا ملتزم بصفة تبعیة في حالة إجازة العقد أما 

  . الكفیل مدینا أصلیا 

 . أو قابلا للتعیین أن یكون الالتزام المكفول معینا :الفرع الثالث

  .ق م ج 652وتعیین التزام الكفیل یرتبط بتعیین التزام المدین و هذا طبقا للمادة 

  .نطاق التزام الكفیل: أولا

  . بحدود المدةمدین و بحدود الالتزام المكفول و الكفیل ملتزم بحدود التزام ال 

  .الكفالة المطلقة: ثانیا

 ،بصفة عامة كل التزامات البائع في عقد البیع كفلت إذاهي الكفالة غیر المحددة كما 

  : ق م ج فإن محل التزام الكفیل في الكفالة المطلقة یتكون من  653طبقا للمادة و 

  . وهو المقدار المستحق في ذمة المدین: أصل الدین  - 

   .ق م ج 456كالفوائد والتعویضات مثل م : ملحقات الدین  - 

  .الكفیل إخطاربعد مصروفات المطالبة الأولى و المستجدة  - 

وهذا طبقا للمادة  وز الحدود المرسومة لها في العقد،وهي التي لا تتجا: الكفالة المحددة 

  .ق م ج  652/2
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  .الــــســــبـــــــــــب: المطلب الثالث

إن مشروعیة السبب یبحث عنه في الدافع الذي دفع الكفیل إلى الالتزام، فإذا كان الكفیل 

یل أو خدمة للمدین فإنه یكون باعثا مشروعا، أما إذا كان الباعث غیر یقصد إسداء جم

  .مشروعا فسبب الالتزام إذن باطل وتبطل الكفالة تبعا لذلك

هناك صعوبة في تطبیق نظریة السبب المعروفة في القواعد العامة على عقد الكفالة و 

یها الدائن والكفیل إلا أنها طبیعتها الخاصة فالكفالة وان كانت تنعقد بین طرف إلىوهذا راجع 

  . تعتبر عملیة قانونیة ثلاثیة

ط الدائن على المدین أن بر وفي هذه الرابطة قد ت :رابطة بین الدائن والمدین  أنهاأي 

 تتمثل سواء في الاتفاق، :رابطة بین المدین والكفیل و  دم كفیلا حتى یقبل العقد المقترح،یق

الرابطة هي التي تجسد عقد الكفالة والذي بمقتضاه یتعهد  وهذه :رابطة بین الدائن والكفیل و

  . لم یف به المدین نفسه إذاالكفیل بأن یفي بالالتزام 

من ق م ج حیث ركّز  98و 97ویتحدد الموقف الجزائري من خلال نصي المادتین 

إذا كان التزام المتعاقد لسبب غیر مشروع " 97على مشروعیة السبب، حیث نص في مادته 

كل " 98، وفي نص المادة "للآداب العامة كان العقد باطلا لسبب مخالف للنظام العام أوأو 

التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقع الدلیل على غیر ذلك، ویعتبر السبب المذكور 

في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك، فإذا قام الدلیل على 

، أي أنّ "على من یدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیهصوریة السبب ف

  .التشریع الجزائري أخذ بالنظریة الحدیثة للسبب
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  .بین الكتابة والشكلیة: إثبات الـــكـــفــــالـــــــة : المطلب الرابع

لو كان لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة و  "أنه من القانون المدني على 64534تنص المادة 

  ."من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبیّنة

كذلك ،ق م ج 335/1في بعض الأحیان یجوز إثبات الكفالة بالبینة وذلك عملا بالمادة و 

  .كالإقرار والیمین أو القرائنق م ج  336في الأحوال المنصوص عنها في المادة 

لانعقاد العقد، فیشترط فیها  فالكتابة المطلوبة هي كتابة عرفیة لتأكید وجود تعامل ولیس

  .وجود تاریخ معین وثابت للاحتجاج بها اتجاه الغیر والأسبقیة

  .ــــــــــةآثـــــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــقــــــــــــــــــد الـــــــــــــكـــــــــــفــــــــــــالــــــــــــ : المبحث الثالث

آثار مباشرة تظهر في العلاقة بین الكفیل و الدائن وآثار غیر مباشرة  عقد الكفالة یرتب

   .تظهر في العلاقـة بین المدین والكفیل أو في العلاقة بین الكفلاء ان تعددوا

  .الـــعـــلاقــــة بـــیــــن الــــدائــــــــن والـــكــفــیــــــــل : المطلب الأول

  . ق م ج  669 إلى 654المواد من  

  متى یجوز للدائن مطالبة الكفیل ؟ 

 عند تحدید أجل التزام الكفیل 

 عند عدم تحدید أجل التزام الكفیل 

 إذا كان هناك أجل واحد للالتزامین 
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قد یسقط أجل الالتزام الأصلي بسبب إفلاس المدین أو إعساره أو إضعاف التأمینات 

  ؟  ق م ج فهل یؤثر على أجل التزام الكفیل 211طبقا للمادة 

عدم سقوط أجل التزام الكفیل وهذا تبعا لقاعدة أن أي شيء  إلىالرأي السائد في الفقه 

  .یسوئ من مركز المدین لا یؤثر على مركز الكفیل 

 أما فیما یخص الوسائل التي وضعها المشرع لتمكین الكفیل من استیفاء حقه فنجد ما

  :یلي

 : رجوع الدائن أولا على المدین: الفرع الأول

المادة  إلىوهذا استنادا البة الدائن الكفیل لا تجوز إلا عند حلول أجل الكفالة، مط

لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد "  ق م ج والتي تنص على 660/135

   . "رجوعه على المدین

 211وإذا سقط الأجل الممنوح للمدین للسداد قبل أوانه كحالة إفلاسه حسب نص المادة 

  م ج، فهل سیؤثر ذلك على عقد الكفالة؟ من ق

یعتبر الفقه أنّ إعسار المدین أو الإفلاس هو حلول الأجل وهنا یحل أجل الكفالة لأنّ 

  . العبرة من عقد الكفالة هو تأمین إعسار المدین

فإن كان أجل التزام الكفیل مختلف عن أجل الالتزام المكفول فإنّ الأجل الممنوح للكفیل 

الأجل الممنوح للدین أو قبله، فإن حل أجل الالتزام الأصلي قبل حلول أجل التزام قد یحل بعد 

الكفیل فلا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل قبل حلول الأجل المحدد لالتزامه، لأنّ التزام 

وهو التوجه  الكفیل یكون أخف عبئ من الالتزام الأصلي ویستفید الكفیل من الأجل الممنوح له

  .ذي انتهجه الغالبیةالفقهي ال
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أما في  ،هذا كله في حالة عدم تضامن الكفیل مع المدین أي في حالة الكفالة البسیطةو 

كان الكفیل متضامنا مع المدین فله أن یرجع على الكفیل  إذاحالة الكفالة التضامنیة أي 

  . مباشرة 

  : شروط الدفع بوجوب الرجوع على المدین أولا 

  قد تنازل عن هذا الحقیشترط ألا یكون الكفیل 

 یجب ألا یكون الكفیل متضامنا مع المدین 

 یجب ان تكون للكفیل مصلحة في التمسك بهذا الدفع. 

  ألا یكون الدفع بالرجوع یتعلق بالنظام العام بل یتعلق بمصلحة خاصة للكفیل . 

 .حق الدفع بالتقسیم: الفرع الثاني

إذا رجع الدائن على أحدهم وكان لأحدهم  وهذا الحق یثبت عند تعدّد الكفلاء في حالة ما

إذا تعدد الكفلاء لدین واحد " ق م ج على  664/1، وتنص المادة التمسّك بالدفع بالتقسیم

وبعقد واحد وكانوا غیر متضامنین فیما بینهم قسم الدین علیهم ولا یجوز للدائن أن یطالب كل 

  ".كفیل إلا بقدر نصیبه في الكفالة 

فلاء قد التزموا بعقود متوالیة منفصلة عن بعضها، فإنّ كل واحد منهم أمّا إذا كان الك

ق  664/362، نص المادة یكون مسؤولا عن الدین كله، إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسیم

  .م ج

  .الشروط الواجب توفرها في الدفع بالتقسیم: أولا

  :فلا بد من توافر شروط وهي 
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 أن یتعدد الكفلاء.  

 الذي یتمسك بالدفع كفیل شخصي أن یكون الكفیل.   

  لدین واحدیجب أن یتعدد الكفلاء.   

 یجب أن یتعدد الكفلاء لمدین واحد.  

 یجب أن یتعدد الكفلاء بعقد واحد.  

 ألا یكون الكفلاء متضامنین فیما بینهم.  

 یجب ألا یكون الكفیل قد تنازل عن حقه في التقسیم. 

   .ــمآثـــار الــدفــــع بالـتــقــســیـ:ثانیا

سیم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ویكون التقسیم یقع للكفیل أن یتمسك بالدفع بالتق

بقوة القانون لتوافر شروط هذا الدفع، كما أنّه لا یجوز للدائن أن یطالب أي من الكفلاء بكل 

الدین بل یطالبه بحصته فقط وإذا لم تكن محددة فالتقسیم یكون بالتساوي حسب عددهم، وفي 

  .لة إعسار أحد الكفلاء فإن الدائن هو الذي یتحمل حصة المعسر حا

  .الــدفـــع بإضــاعة التأمینات بخطأ الـــدائـــن: الفرع الثالث

تبرأ ذمة الكفیل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه " ق م ج على  65637تنص المادة 

لو الدین و  خصصة لضمانمن الضمانات ویقصد بالضمانات في هذه المادة كل التأمینات الم

   . "كذلك كل التأمینات المقررة بحكم القانون تقررت بعد الكفالة و 
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یتضح من هذا النص أنّ الدائن إن أهمل المحافظة على التأمینات بأن أضاع بخطئه 

شیئا منها فإن ذمة الكفیل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن من هذه الضمانات وللكفیل أن یدفع 

  .همطالبة الدائن ل

  .الكفیل وحده سواء كان متضامن أو غیر متضامن : من له الحق بهذا الدفع ؟

  . فكرة الحلول وهي  أن یحل الكفیل محل الدائن :أساسه / أ

  :شروط براءة ذمة الكفیل /ب

  یكون الدائن قد أضاع تأمینا خاصاأن.  

 إضاعة التأمینات بخطأ من الدائن أن تكون.  

 فیلأن یترتب على ذلك إضرار بالك. 

براءة ذمة الكفیل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من  :آثار التمسك بهذا الدفع /ج

  . الضمانات 

  .الــدفـــع بالـــتـــجـــــریــــــــــــــــد :الفرع الرابع

الكفیل إلا بعد أن  أموالو لا یجوز له أن ینفذ على " ق م ج على  660/2تنص المادة 

  ."ه ویجب على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الدفع یجرد المدین من أموال

الرجوع على المدین للتنفیذ على  فبالرجوع إلى هذا النص نجد أن الدفع بالتجرید هو

، فمن باب أولى ومن العدالة التنفیذ على أموال المدین أولا، أمواله قبل الرجوع على الكفیل
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في ذلك مادام یوجد الإثبات بأنّ للمدین ما یكفي  والحكمة في ذلك كون أنّ لا مصلحة للكفیل

  38.من أموال لسداد الدین

طلب الكفیل التجرید وجب علیه أن یقوم على نفقته بإرشاد  إذا"على  661تنص المادة و 

ولا یؤخذ بعین الاعتبار الأموال التي یدل علیها ، أموال المدین التي تفي بالتركة  إلىالدائن 

  "الأموال تقع خارج الأراضي الجزائریة أو كانت متنازع فیها  كانت هذه إذاالكفیل 

الدفع بالتجرید تقرر لمصلحة الكفیل باعتباره ضامنا لدین لیس له مصلحة به فمن باب و 

أموال المدین قائمة لم ینفذ علیها  و نص المشرع على ألا ینفذ علیه بالدرجة الأولى و  العدل

  .  39م ج ق 663 إلى 660أحكامه في المواد من 

   .شروط الدفع بالتجرید: أولا

  .یشترط أن یكون الكفیل غیر متضامن مع المدین/ أ

لا یجوز للكفیل المتضامن مع المدین أن "أنّه  ق م ج 665المادة  جاء حسب نص

  ".یطلب التجرید

  .یشترط أن یكون الكفیل شخصیا لا عینیا /ب

كان قد اشترط ذلك صراحة  إذارید إلا لأن الكفیل العیني راهن ولا یحق له التمسك بالتج 

إذا كان الراهن شخصا آخر غیر المدین، فلا "ق م ج بقولها  901ذا ما نصت علیه المادة وه

یجوز التنفیذ على ما له إلا على ما رهنه من ماله، ولا یكون له حق الدفع بالتجرید المدین إلا 

  ".إذا وجد مدین آخر غیر مكفول في حالة تعدد المدینین
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موجودة  یجب على الكفیل إرشاد الدائن إلى أموال المدین التي تفي بالدین كله و تكون /ج

  .غیر متنازع فیهافي الجزائر و 

إذا طلب الكفیل التجرید وجب علیه أن یقوم على نفقته "ق م ج بقولها  661المادة  

عتبار الأموال التي یدل برشاد الدائن إلى أموال المدین التي تفي بالدین كله، ولا یؤخذ بعین الا

  ".علیها الكفیل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي الجزائریة أو كانت متنازع فیها

  .ق م ج  660المادة  .یشترط أن یتمسك الكفیل بهذا الحق /د

  .ـار الــدفـــع بالــتـــجـــریدآثــ:ثانیا

ضرورة  ، أيذ على أموال المدیننع على الدائن التنفیذ على أموال الكفیل قبل التنفییمت

براءة ذمة ، وتكون هناك مدینه في الوقت المناسب أموالقیام الدائن بإجراءات التنفیذ على 

الكفیل في الحدود التي یتحصل الدائن علیها من حقه نتیجة تنفیذه على أموال المدین أن 

  .المدین  إعساریتحمل الدائن نتیجة 

على أموال المدین ولم یبذل في ذلك عنایة الرجل العادي، وان تراخى الدائن في التنفیذ 

یتحمل خطأه الذي ارتكبه بیده، ویقع عبء إثبات ذلك التقصیر على الكفیل طبقا للقواعد 

  .العامة للإثبات

  .)ي الدفع بالتجرید التأمین العین:  ( صــــــــورة خـــــاصـــة للــــدفـــع بالــتـــــجریــــــــــــد : ثالثا

إذا كان هناك تأمین عیني خصص قانونا، أو اتفاقا "  ق م ج على 663تنص المادة 

لضمان الدین، وقدمت كفالة بعد هذا التأمین أو معه، ولم یكن الكفیل متضامنا مع المدین، 

  ."فلا یجوز التنفیذ على أموال الكفیل إلا بعد التنفیذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمین

  : مسك بالدفع بالتجرید في صورته الخاصة شروط الت
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 ق م ج 665لا یكون الكفیل متضامن مع المدین حسب المادة أ.  

 یجب أن یكون هناك تأمین عیني خصص لضمان نفس الدین.   

 یجب أن یكون هذا التأمین العیني تقرر قبل انعقاد الكفالة أو معها.   

 یجب أن یتمسك الكفیل بهذا الدفع.   

  .فنفس آثار الدفع بالتجرید في صورته العامة   أثارهأما عن 

  .الدائن عند استیفائه الدین التزامات: الفرع الخامس

كفیل وقت وفائه الدین، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في لبأن یسلّم لالتزام الدائن 

  .من القانون المدني 659/1الرجوع وقد نصت على ذلك المادة 

المستندات اللازمة لاستعمال حقه في ، یل وقت وفائه الدین یلتزم الدائن بأن یسلم للكف -1

 . الرجوع

التزامه بنقل التأمینات الضامنة للدین، وذلك إذا كان الدین مضمونا بتأمین عقاري فإن  -2

الدائن یلتزم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمین ، ویتحمّل الكفیل مصروفات هذا النقل على 

  .من القانون المدني 659/3ین المادة أن یرجع بها على المد

التزامه بالتخلّي عن التأمین المتمثل في منقول، وهذا أیضا بصریح الفقرة الثانیة من المادة  -3

فإن كان الدین مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن یتخلى عنه  659/2المذكورة أعلاه 

  .للكفیل

، ففي هذه الحالة للكفیل الذي وفى أما إذا كان التأمین الذي یضمن الدین ، كفیلا آخر 

وتظهر أهمیة هذا المعنى في حالة تعدّد  لى الكفیل الآخر بنصیبه في الدین،الدین الرجوع ع

  .الكفلاء
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إن الكفیل یحلّ محل الدائن في الدین الذي وفّاه له ، حیث أن هذا الحلول یعطي للكفیل 

نع عن الوفاء للدائن إذا لم یقم بهذا وللكفیل أن یمت ،نفس حق الدائن بما یكفله من ضمانات

الالتزام وذلك حتى یضغط على الدائن لیحصل منه على هذه الضمانات حتى یستفید منها عند 

  . الرجوع على المدین ، وذلك بحلوله محلّ الدائن في حقه 

  .الـــعـــلاقــــة بـــیــــن الــمـــدیــــــن والـــكــفــیــــــــل: المطلب الثاني

   .، والتي جاءت بالتفصیل40ق م ج 673 إلى 670المواد من  حسب

وفى الكفیل الدین للدائن فإنه یكون قد وفي بدین غیره و لو أنه في الوقت نفسه یكون  إذا

قد نفذ التزامه الناشئ عن عقد الكفالة و طبقا للقواعد العامة فإن لمن وفى دین عن غیره 

  . دفعهعلى المدین الأصلي بقدر ما  الرجوع

  :ویتضح أن الكفیل یستطیع استخدام ثلاثة دعاوى 

  .ق م ج  259دعوى الإثراء بلا سبب طبقا للقواعد العامة المادة -

  .ق م ج  672و  670المواد ) الدعوى الشخصیة ( دعوى الكفالة -

 .ق م ج  671دعوى الحلول طبقا للمادة -

  .) الشخصیة( دعــوى الــكــفـــالــــة : الفرع الأول

  : یجب أن تتوافر في دعوى الكفالة الشروط التالیةهذه الدعوى ناشئة عن عقد الكفالة، و 

  .شروط دعوى الكفالة: أولا

 یجب أن یكون أجل الدین قد حل.  
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 یكون الكفیل قد وفى بالدین فعلا یجب ان.  

  تهقد عقدت دون معارضة المدین ولمصلحأن تكون الكفالة.  

  ق م ج 670قبل القیام بالوفاء م  ینالمد إخطاریجب على الكفیل. 

  . الكفلاء الذین یحق لهم الرجوع بالدعوى الشخصیة: ثانیا

الكفیل الذي یتقدم لیكفل المدین سواء كانت الكفالة بعلمه أو بغیر علمه یحق له الرجوع 

بالدعوى الشخصیة ، سواء كان متضامنا ، أو كفیلا عادیا أو كفیلا مأجورا أو غیر مأجورا ، 

  :فیلا شخصیا أو عینیا ، لكن هناك استثناءك

   .لا یدخل في نطاق هذا النص ، الكفیل الذي یكفل المدین رغم معارضته -

ولا یدخل أیضا في نطاق هذا النص الكفالة التي تعقد لمصلحة الدائن دون مصلحة  -

  .المدین

في ذمة المدین  وتكون الكفالة في صالح الدائن دون المدین إذا عقدت بعد وجود الالتزام

وذلك لتأمین الدائن ضد خطر إعسار المدین ودون فائدة لهذا الأخیر، في هذه الحالة لا یحق 

، وإن كان له الحق في الرجوع علیه بناءا على ع على المدین بالدعوى الشخصیةللكفیل الرجو 

 زائريدعوى الإثراء بلا سبب المنصوص علیها في القواعد العامة في القانون المدني الج

  ).142،  141: المادتان (

یكون للكفیل "  ق م ج على 672  تنص المادة  حسب موضوع الدعوى الشخصیةو 

  . الذي وفى الدین أن یرجع على المدین سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغیر علمه 

ذي ویرجع بأصل الدین والمصروفات غیر أنه فیما یخص المصروفات لا یرجع الكفیل إلا بال

  ."المدین الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده  إخباردفعه من وقت 
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  :  وبهذا تكون حددت المادة ما یرجع به الكفیل على المدین

  . المبلغ الذي دفعه الكفیل للدائن لإبراء ذمته :أصل الدین / أ

یف وتشمل المصاریف التي أنفقها الكفیل في تنفیذ عقد الكفالة و المصار :  المصاریف/ ب

شاد التي أنفقها الدائن في رجوعه علیه و اضطر الكفیل أن یردها له و مثالها مصاریف إر 

  .الخ...الدائن على أموال المدین 

  . الكفالة ذالذي یكون قد لحق الكفیل من جراء تنفی التعویض عن الضرر/ ج

 .دعــــــــــــــــــوى الــــــحـــــلـــــــــــول: الفرع الثاني

یحل الكفیل محل الدائن في جمیع ما له من حقوق و تجاه المدین شرط أن  هي أن

  .یستوفى الدائن كل دینه 

  : شروط دعوى الحلول : أولا

  .أن یكون الكفیل قد وفى الدین فعلا  - 

  .ق م ج  265و  671المادة  یجب ان یكون الدائن قد استوفى حقه كاملا   - 

  .ل الأجل یجب أن یكون الكفیل قد وفى الدین عند حلو  - 

  :موضوع دعوى الحلول : ثانیا

  :ق م ج أن  670و  671و  264یتبین من نص المادة 

حل وی ،ما یلحقه من توابعن یكون بما لهذا الحق من خصائص و حلول الكفیل محل الدائ

الكفیل محل الدائن في حقه بما یكفله من تأمینات سواء كانت هذه التأمینات شخصیة أو 

  . م ج الكفیل یحل محل الدائن بما یرد على هذا الحق من دفوع ق 659عینیة المادة 
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  .على المدینین وعلى بقیة الكفلاء رجوع الكفیل - 

 . رجوع الكفیل في حالة تعدد المدینین - 

تعدد المدینون وكانوا غیر متضامنین وكفلهم كفیل  إذا : تعدد المدینین غیر المتضامنین/أ

  .به في الدینكان له ان یرجع على كل منهم بقدر نصی

ق م ج في دین واحد وكانوا متضامنین فالكفیل  673المادة  :تعدد المدینین المتضامنین / ب

  . الذي كفلهم جمیعا له ان یرجع على أي منهم بجمیع ما وفاه من الدین

  .رجوع الكفیل على غیره من الكفلاء -

  .تعدد الكفلاء مع تضامنهم-)1

إذا كان الكفلاء متضامنین فیما بینهم و "على أنه  من القانون المدني 668تنص المادة 

یجوز له أن یرجع على كل من الباقین بحصته في الدین و  وفى أحدهم الدین عند حلوله،

،طبقاً للمادة یكون كل كفیل مسؤولاً على الدین فإذا وفى أحدهم "بنصیبه في حصة المعسر

در نصیبه في الدین مضافاً إلیه نصیبه الدین فلا یجوز أن یرجع على الكفیل المتضامن إلا بق

  .من حصة المعسر منهم

  .تعدد الكفلاء و عدم تضامنهم-)2

قُسِّم الدین بینهم بقوة القانون فلا یلتزم كل كفیل إلا بقدر نصیبه في الكفالة،و إن إعسار 

  .الدائن هو الذي یتحمَّل حصة الكفیل المعسر منهمره من الكفلاء و أحدهم لا یتحمَّله غی
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  .ــــفـــــــــــــالــــــــــةعــــــــــــــــقــــــــــــد الــــــــكـــــ انقضاء :المبحث الرابع

تنقضي الكفالة ذاتها بسبب من الأسباب بصفة أصلیة دون أن ینقضي الدین المكفول 

ئن في في مواجهة المدین والدفع بعدم تدخل الدا الإجراءاتالدفع بعدم اتخاذ الدائن ( في 

  . )بإضاعة الدائن للتأمینات بخطئهتفلیسة المدین  والدفع 

  .ي بسبب من أسباب انقضاء الالتزامانقضاء الكفالة بطریق أصل: المطلب الأول

   .الوفاء: الفرع الأول

هو الطریق الطبیعي لانقضاء الالتزام وتنقضي اذا قام الكفیل بالوفاء بما التزم به تجاه الدائن 

 .واضحة في الكفالة الجزئیة  ورةصویظهر ذلك ب

في حالة الوفاء (ونتكلم عن الوفاء إذا وفّى المدین بالدین الذي علیه برأت ذمة الكفیل 

، وهنا یشترط ، أما إذا كان الوفاء جزئیا فإنّ ذمة الكفیل لا تبرأ إلاّ بقدر ما وفاه المدین)الكلي

لدین شخص آخر غیر المدین وحلّ الموفي أن یكون المدین هو من قام بالوفاء، أما إذا وفّى با

  41.محل الدائن الذي استوفى حقه، فإنّ ذمة الكفیل لا تبرأ حتى تبرأ ذمة المدین

  .اتحاد الذمة :الفرع الثاني

 إذا :مدین في شخص واحد لنفس الدین ویتحقق هذا مثلالهو اجتماع صفتي الدائن و ا 

  . الدائن ورث الكفیل

، أي أن الالتزام یقتضي قانونا وجود 42من ق م ج 304 وهذا ما نصت علیه المادة

اجتمعت صفة الدائن والمدین  فإذاشخصین مختلفین، أحدهما یكون دائنا والآخر یكون مدینا، 

في الشخص الواحد لأي سبب من الأسباب وبالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الالتزام بسبب 
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تنفیذ الالتزام، ومن الأمثلة على اتحاد الذمة، دون مطالبة الشخص لنفسه ب قیام عقبة قانونیة

عند قیام المستأجر بشراء العین المؤجرة من الملك المؤجر، فهنا تجتمع صفة المؤجر 

وبذلك ینقضي الالتزام الأصلي وینقضي التزام الكفالة  والمستأجر لدى نفس الشخص،

   43.بالتبعیة

   .الإبــــــــراء: الفرع الثالث

من ق م ج أي  305حسب نص المادة عن حقه للكفیل بدون مقابل،  الدائنهو نزول 

أو ضمنا مع إعلام المدین بذلك، حتى یسقط الالتزام، وینقضي  یتنازل الدائن صراحة عن دینه

حق الدائن في المطالبة بدینه المدین، یكون بالإرادة المنفردة للدائن باعتباره عقدا تبرعیا وینتج 

 .ین بذلك، وبالتالي فیتم سقوط التزام الكفالة كنتیجة للإبراءأثره من تاریخ علم المد

 : انقضاء الكفالة بطریق تبعي : المطلب الثاني

 .الوفاء :الفرع الأول

في حالة الوفاء (إذا وفىَّ المدین بالدین الذي علیه برأت ذمته و برأت بالتبعیة ذمة الكفیل

هنا یُشترط و  فیل لا تبرأ إلا بقدر ما وفاه المدین،أمّا إذا كان الوفاء جزئیاً فإن ذمة الك ،)الكلي

حلّ بالدین شخصٌ آخر غیر المدین و  أن یكون المدین هو الذي قام بالوفاء،أما إذا وفىَّ 

نفس و   فإن ذمة الكفیل لا تبرأ لأن ذمة المدین لم تبرأ الموفي محلّ الدائن الذي استوفى حقه،

  .الحكم في حوالة الحق

  .ضاء الدین المكفول بالوفاء بمقابلانق :الفرع الثاني

مقابل الدین  إذا قبل الدائن شیئاً آخر في"من القانون المدني  655نصت علیه المادة و   

،طبقاً لهذا النص فإن المدین إذا اتفق مع "برأت بذلك ذمة الكفیل و لو استحق هذا الشيء
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فإن ذمة المدین  الدائن، الدائن عن الاستعاضة عن الدین الأصلي بنقل ملكیة شيءٍ آخر من

و تبرأ ذمة الكفیل تبعاً لذلك فتنقضي الكفالة بطریق  الأصلي تبرأ عن طریق هذا الوفاء بمقابل،

  .تبعي

 .انقضاء الدین المكفول بالتجدید:أولا

نعني بالتجدید هو إنشاء علاقة قانونیة جدیدة تحل محل العلاقة السابقة التي سقطت 

ن المكفول بالتجدید كتجدید المدین دینه بتغییر الدائن أو تغییر الدی انقضاءبفعله، فیكون 

  44.الدین، فینقضي بذلك الدین المكفول وتنقضي معه بالتبعیة الكفالة

من القانون المدني و ما یلیها،إذا انقضى الدین المكفول  287نصت علیه المادة 

ین أو تغییر الدین في محلِّه أو بالتجدید بأن جدَّد المدین الأصلي دینه لتغییر الدائن أو المد

مصدره،فإن الدین المكفول ینقضي و تنقضي الكفالة بصورة تبعیة و یحلُّ محلَّ الدین المكفول 

من  293و  291المادتان (دین جدید لا تنتقل إلیه التأمینات التي كانت تكفل الدین المكفول 

  .)القانون المدني

 .انقضاء الدین المكفول بالمقاصة: ثانیا

إذا أصبح المدین المكفول دائناً للدائن و توافرت شروط المقاصة المنصوص علیها في 

انقضى الالتزام المكفول بقدر الالتزام الذي ترتب في ذمة  ،45من القانون المدني 297المادة 

 .الدائن و انقضى بالتبعیة التزام الكفیل بهذا القدر

 .انقضاء الدین المكفول باتحاد الذمة: ثالثا

تمعت في شخصٍ واحد صفتا ینقضي الالتزام إذا اج من القانون المدني، 304لمادة ا

المدین بالنسبة لدینٍ واحد و بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة،كأن یرث المدین الدائن أو الدائن و 
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أن یوصي الدائن لمدینه بالدین،و متى انقضى الالتزام الأصلي المكفول انقضى بالتبعیة التزام 

  الكفیل

  .انقضاء الالتزام الأصلي دون الوفاء: الفرع الثالث

  :ینقضي الالتزام دون الوفاء به في حالاتٍ معینة

  .الإبراء: أولا

مدینه فإن التزام المدین ینقضي إذا أبرأ الدائن  ،46من القانون المدني 305المادة 

  اء ذمة الكفیل الأصليأما إبراء ذمة الكفیل لا یترتب علیه إبر  ینقضي بالتبعیة التزام الكفیل،و 

  .استحالة التنفیذ: ثانیا

فإنه ینقضي و ینقضي التزام الكفیل  إذا استحال تنفیذ التزام المدین لسببٍ لا ید له فیه،

و لكن في هذه الحالة على المدین أن یثبت أن الوفاء بالدین أصبح مستحیلاً   بصفة تبعیة

  .علیه لسببٍ أجنبي لا ید له فیه

  .المسقطالتقادم  :ثالثا

إذا انقضى الالتزام الأصلي بالتقادم فإن التزام الكفیل ینقضي بالتبعیة و لو لم تكتمل مدة 

  .التقادم الخاصة به

  .انقضاء الكفالة بفسخ الدین أو بإبطاله :رابعا

كذلك تصبح و  قد یزول الدین المكفول بفسخ العقد الذي أنشأه فیصبح الدین كأنه لم یكن،

  .كن تبعاً للدینالكفالة كأنها لم ت
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ق بین مصالح كل یعتبر الرهن الرسمي أهم وسیلة ائتمان في العصر الحدیث لأنه یوف

لها مع المرتهن بالرغم من أنها متعارضة ،كما انه یمنح الغیر حمایة في حالة تعاممن الراهن و 

  .قتصاد الوطني، وبهذا التوفیق بین المصالح فهو یحقق خدمة الاالراهن في العقار المرهون

ملكیة العقار الموضوع  ویتحقق هذا التوفیق بین المصالح في كون أن الراهن لا یفقد 

یته تبقي له كافة سلطات المالك ، كما لا یفقد حیازة العقار، وبقاء العقار في ملكتحت الرهن، و 

رهنه  یكون باستطاعته كذالكمن الاستفادة من خلال  إدارته واستغلاله و  حیازته یمكنهو 

 .لدائنین آخرین أو بیعه 

ا قویا دون أن یحمله عبء إدارة أما بالنسبة للمرتهن فالرهن الرسمي یقرر له ضمان -

  .استغلال العقار ویزوده في نفس الوقت بسند تنفیذيو 

شهره تحقق لهم الوسیلة تحقق في كون ضرورة تخصیص الرهن و أما الغیر فمصلحته ت-

ار على وجه التحدید، ویقومون بأجراء معاملتهم مع الراهن على لمعرفة الدین المضمون بالعق

  .  بینة من الأمر

  .مفهوم عقد الرهن الرسمي: المبحث الأول

یختلف عقد الرهن الرسمي عن عقد الكفالة باعتبار أنّ الرهن الرسمي یرد على الحق 

عن غیره من  هذا المبحث تعریفه وتبیان خصائصه ومدى اختلافه العیني، وقد تناولنا في

  .الحقوق

  .تعریف عقد الرهن الرسمي: المطلب الأول

  .قبل التطرق لمفهوم الرهن الرسمي وجب توضیح مصطلحاته بشكل من الدقة

  



  المختار                                                         محاضرات في العقود الخاصةبن سالم .د
 

-الشریف بوشوشة–المركز الجامعي أفلو    41 
 

  .لغةتعریف الرهن الرسمي : الفرع الأول

أي : ، ماء أرهن أي أركد، حالة راهنةالدوام  وأالثبوت  إماالرهن الرسمي لغة  یعنىو 

أي  47»كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ  «لحبس واللزوم، في قوله تعالى ثابتة، أو یعني ا

  .محبوسة

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ : ((عن أبي هُرَیْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسَلَّمَ قالَ 

  .تِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ رواهُ أحمدُ وال)). مُعَلَّقَةٌ بِدَیْنِهِ حَتَّى یُقْضَى عَنْهُ 

  .تعریف الرهن الرسمي قانونا: الفرع الثاني

نه أعلى  48من القانون المدني 882في المادة " الرهن الرسمي "یعرف المشرع الجزائري 

الرهن الرسمي عقد یكسب  به الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه  "

حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید  له في المرتبة في استیفاء أن یتقدم على الدائنین التالین

  . " كان

سلطة تثبت للدائن بمقتضى عقد رسمي على عقار معین تخوله أن " 49آخرونوعرّفه 

یستوفي حقه من ثمن هذا العقار أو من أي مقابل نقدي له بالأولویة على الدائنین العادیین 

  ."ي ید یكونوالدائنین التالین له في المرتبة في أ

حق عیني ینشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن، ویتقرر ضمانا للوفاء "وعرّفه السنهوري 

بدین، وهذا الحق العیني یتقرر على عقار مملوك للمدین أو لكفیل عیني وبموجبه یكون للدائن 

ا الحق في استیفاء دینه من ثمن هذا العقار، متقدما في ذلك على الدائنین العادیین لمالك هذ

العقار وللدائنین أصحاب الحقوق العینیة على هذا العقار المتأخرین في المرتبة ومتتبعا هذا 
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إذ یعتبر هذا التعریف شاملا لكل جزئیات الرهن  50،"العقار تحت ید من انتقلت له ملكیته

  .الرسمي ومعرّفًا إیاه بصورة جد واضحة لا تحتاج لإضافة

نه عقد قد غلب فكرة العقد على فكرة الحق الذي ویلاحظ  أن المشرع بتعریفه للرهن بأ

یة، وما ینشأ عن العقد وكان من المستحسن أن یعرف الرهن باعتباره حقا إذ الحق هو الغا

، كما لم یوضح تعریف المشرع الجزائري فكرة انتقال الرهن مع انتقال العقد إلا وسیلة  نشوئه

   .حق الملكیة فهو لصیق بالملكیة لا الشخص

لاحظ على تعریف المشرع الجزائري غیاب فكرة القید، فتقیید الرهن لازم لمواجهة كما ی

  . الغیر، ویمكن التذرع به في مواجهتهم

  .تمییز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة: الفرع الثالث

للرهن الرسمي عدة خصائص تمیزه عن غیره من التأمینات الأخرى أو العقود المشابهة، 

المستفید من الرهن أي الدائن على امتیازات تجعله یقرر أن یستفید لمصلحته  حیث یحصل

من الرهن الرسمي دون بقیة الرهون، وهذا على الرغم من وجود بعض التشابه فیما بینها إلاّ 

  .أنّ هناك علامات فارقة

  ).التخصیص( الاختصاصالرسمي وحق  الرهن: أولا

زائري فان حق التخصیص هو حق یتقرر مدني ج قانون 942و  941حسب المادة   

بأمر عریضة من رئیس المحكمة لصالح الدائن الذي بیده حكم واجب التنفیذ أو أكثر من 

 .عقارات مدینه

ن أوعلى هذا یتفق حق التخصیص مع الرهن الرسمي في أن كلاهما یرد على عقار و 

ویختلفان في  والتتبع،، أي یخول لصاحبه حق التقدم كل منهما أداة لضمان استیفاء الدین
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بینما مصدر ) الاتفاق(، فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي ذا الضمانالمصدر المنشئ له

  .، لأنّ الحكم القضائي هو سبب نشوء هذا الالتزامالضمان في حق التخصیص القضاء

 .الرهن الرسمي و الرهن الحیازي: ثانیا

عقد یلتزم به شخص "بأنّ  51ق م ج 948نص المادة  الرهن الحیازي حسب ما جاء في

ضمانا لدین علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا یرتب 

علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین 

  ".ثمن هذا الشيء في أي ید یكون والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من

كل منهما حق عیني  من حیث أنّ یشتركان الرهنان الرسمي والحیازي یمكن القول بأنّ 

 .حق تبعي وغیر قابل للتجزئة وناشئ بمقتضى عقد رسمي و 

متعلق بالرهن الوارد في الباب الثالث ال 52قانون مدني جزائري 950كما أن المادة 

المتعلقة  904-893-891على الرهن الحیازي أحكام المواد تسري : (الحیازي تنص على

من حیث موضوع الرهن فالحیازي یرد على العقارات كما یرد  ویختلفان،  )بالرهن الرسمي

  . على المنقولات أما الرسمي فهو الأصل لا یرد إلا على العقارات

، لمحافظة العقاریةكما أنّ یسري الرهن الرسمي في حق الغیر ابتداءا من تاریخ قیده في ا

حیث تعطى للدائن المرتهن مرتبته بدءا من هذا التاریخ، أمّا الرهن الحیازي فلا یكون نافذا في 

مواجهة الغیر إلاّ بتسلیم المرهون إلى الدائن أو على أجنبي تعینه إرادة المتعاقدین، وفي حالة 

حتى یكون نافذا في كان محل الرهن هو عقار وجب قیده مثل ما یحدث في الرهن الرسمي 

  .مواجهة الغیر
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الرهن الرسمي هو عقد شكلي بخلاف الرهن الحیازي الذي لا یشترط ذلك في الطرفین، 

  .كما أنّ الرهن الرسمي لا یشترط الحیازة، بینما تنتقل في الرهن الحیازي

 .الرهن الرسمي وحق الامتیاز: ثالثا

الامتیاز أولویة یقررها "من ق م ج بأنّه  982جاء تعریف حق الامتیاز حسب المادة 

، "القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

كما تنص  یتفق حق الامتیاز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما یضمن الوفاء بالدین، وعلیه

تسري على حقوق الامتیاز العقاریة أحكام الرهن الرسمي (  01زائري فقرة مدني ج 986المادة 

  ).الذي لا تتعارض فیه مع طبیعة هذه الحقوق  بالقدر

یسري على الامتیاز ما یسري على الرهن : (مدني جزائي على  987كما تنص المادة 

 ).الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه

ینقضي حق الامتیاز بنفس الطرق التي (جزائري نصت على مدني  988أیضا المادة و 

ینقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحیازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذین الحقین ، ما لم 

 .)یوجد نص یقضي بغیر ذلك

ویختلف الرهن الرسمي عن حق الامتیاز من حیث المصدر، فالأخیر مصدره القانون 

 أو القانون أو  وأما الرهن الرسمي مصدره الاتفاق 53ئريمدني جزا 982حسب نص المادة  

غیر أن حقوق (...ق م ج  3ف  986، كما یختلفان كذلك حسب المادة  الحكم القضائي

الامتیاز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا یجب فیها الإشهار ولا حق التتبع، ولا حاجة 

في المرتبة على أي حق امتیازي عقاري  سبقأللإشهار أیضا في حقوق الممتازة جمیعا تكون 

آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده، أما فیما  بینهما فالامتیاز الضامن للمبالغ 

  .)...المستحقة للخزینة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة 

                                                           
  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   53



  المختار                                                         محاضرات في العقود الخاصةبن سالم .د
 

-الشریف بوشوشة–المركز الجامعي أفلو    45 
 

  .الرهن الرسمي والكفالة: رابعا

أن الالتزام في الكفالة تفقان في أن كل منهما یعد من عقود الضمان، ویختلفان في ی

لرهن الرسمي فیكون على المال ، وأما الالتزام في ا)ذمته المالیة ( یكون في أموال الكفیل 

  .الرهن فقط محل

 أي تأمین شخصي، یتباینان من حیث محل الضمان الكفیل یقدم مالا لضمان دین غیره

  .   ویكون عینیا بینما الراهن  في الرهن الرسمي یقدم مالا لضمان دین علیه نفسه

  .خصائص الرهن الرسمي: المطلب الثاني

نظر إلیه من زاویة للرهن الرسمي عدة خصائص یمكن تجزئتها إلى صنفین، صنف ن

  .الحق أي ناتجه من حقوق، ومن جهة أخرى باعتباره عقدا

  .باعتبار الرهن الرسمي حقا :الفرع الأول

  :یترتب على الرهن الرسمي باعتباره حقا ما یلي

   .حق عیني :أولا

یخول للدائن المرتهن حق التقدم والتتبع وهذه السلطة التي یخولها  فالرهن حق عیني

الرهن للدائن المرتهن سلطة مباشرة على الشيء موضوع الحق ولكن لا یخول له حق استعماله 

  .، لأنّ الرهن لیس جزءا من حق الملكیةأو استغلاله

   .حق تبعي: ثانیا

هذا بحسب نه في صحته وبطلانه وانقضائه و م الأصلي الذي وجد لضمافهو یتبع الالتزا

  .من القانون المدني الجزائري 893 ةالماد
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ویترتب أیضا أنّ الرهن لا یقوم إلاّ إذا نشأ الالتزام المضمون صحیحا، وإذا تقرر بطلان 

ئن المرتهن، الالتزام بطل الرهن، كما ینتقل مع انتقال الالتزام للخلف العام أو الخاص للدا

  54.وأخیرا فالرهن ینقضي إذا انقضى الالتزام الأصلي بالوفاء أو بأیة طریقة أخرى

واستثناءا یمكن وجود حالات رهن دون وجود خاصیة التتبع للدین الأصلي وقد أدرجها 

  :المشرع الجزائري في نصوص قانونیة واضحة نذكرها كالتالي

 891وقد نصت على ذلك المادة : احتماليحالة الرهن المقرر لضمان دین مستقبلي أو  - 

 یجوز أن یترتب الرهن ضمانا للدین معلق على شرط أو دین مستقبل أو دین"على أنّه 

احتمالي، كما یجوز أن یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن یتحدد 

 ".الدین في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه هذا

 انقضاءنعلم أنّ تجدید دین أصلي یعني : حالة تجدید الدین الأصلي وبقاء الرهن قائما - 

الرهن لأنه التزام تابع للأصل، غیر أنّه ورد استثناء الدین الذي كان قائما ویعني انقضاء 

، أنّه ینقضي الالتزام الأصلي دون أن یستتبعه 55من ق م ج 292حسب نص المادة 

  56.الذي ینتقل إلى الالتزام الجدید انقضاء الرهن

  .حق عقاري :ثالثا

ولكن استثناءا یسمح  الأصل أن یكون محل حق الرهن عقارا فلا یرد على المنقولات، 

برهن بعض المنقولات التي قدر أن طبیعتها تسمح بشهر الرهن الرسمي الوارد علیها  بناءا 

لا یجوز أن ینعقد الرهن  " :تي تنصق م ال 01/  886_على نص قانوني وهذا عملا بالمادة

  ". ..إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

                                                           
54

  .216النظریة العامة للإئتمان،  مرجع سابق، ص  محمد حسین منصور،  
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قانون بحري، بشأن  55ما نصت علیه المادة   كما جاءت بعض الاستثناءات نذكر منها

) 1998الصادر في جوان ( قانون الطیران المدني  31رهن السفن رهنا رسمیا وكذلك المادة 

یمكن أن تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشریع الساري، ویقید الرهن  " نهأالتي تنص على 

وما نصت علیه  ،" ...ول إزاء الغیر إلا بعد تقییدهفي سجل ترقیم الطائرات ولا یكون له مفع

  .بشأن الرهن الرسمي على الطائرات 1948اتفاقیة جنیف لسنة 

لحیازي، ما ورد على منقول وما وهنا ما یمكننا أنّ نفرّق به بین الرهن الرسمي والرهن ا

  .ورد على عقار

 .حق مصدره العقد  :رابعا

لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم  أو بمقتضى  " نهأ 57ق م 883جاء نص المادة 

بالتالي فالأصل هو أن الرهن الرسمي مصدره العقد واستثناءًا قد یكون مصدره ، و  " القانون

 ق م 999ن الاستثناء لا یكون إلا بنص خاص مثل المادة القانون أو الحكم القاضي غیر أ

  .ج

    .ةحق غیر قابل للتجزئ :خامسا

كل جزء من العقار أو "أن  من ق م ج 892حسب ما جاءت به المادة  یقصد بذلك

العقارات المرهونة ضامن لكل الدین، وكل جزء من الدین مضمون بالعقار أو العقارات 

   ."قانون أو یقضي الاتفاق بغیر ذلكلالمرهونة كلها، ما لم ینص ا

كحق وتجزئته، كما لا یمكن تقسیم العقار وإلصاق الرهن بجزء أي لا یمكن تقسیم الرهن 

  .منه وتحریر الجزء الآخر
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  .باعتبار الرهن الرسمي عقدا: الفرع الثاني

  :یلي یرتب الرهن الرسمي باعتباره عقدا ما

  .عقد شكلي: أولا

ق م فلكي ینعقد الرهن یجب أن  01/ 883رسمي وفقا لنص المادة لا ینعقد إلا بشكل ال

  .یحرر من قبل ضابط عمومي مختص وفقا لإجراءات معینة 

فإذا تخلفت الرسمیة نكون أمام عقد باطل بطلانا مطلقا، ولا یمكن الاحتجاج بأي شكل 

 .، لأن الشكلیة هنا ركن أساسي لانعقاد العقدمن الأشكال

  .نيعقد ضمان عی: ثانیا

فهو عقد لضمان الوفاء بدین سابق بین شخصین وینصب علي عقار معین من  

 .، لأن الراهن یلتزم فیه بتقدیم عین معینة للوفاء بالدینعنه حق عیني أعقارات الراهن وینش

  .ملزم لجانب واحد :ثالثا

 یكون ملزم اهن فقط لكن لیس هناك ما یمنع أنلأنه لا ینشئ التزاما إلا في ذمة الر  

معین في عقد الرهن  بالتزامالجانبین إذا اتفقا المتعاقدین به على ذلك كأن یلتزم الدائن المرتهن 

 . تجسیدا المبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وإحقاقا لمبدأ سلطان الإرادة 

   .عقد بمقابل :رابعا

هو قیام رتهن، بل یقدمه له لقاء مقابل و ن الراهن لا یتبرع للملأأي یعتبر عقد معاوضة، 

، حتى ولو لم یكن الراهن هو المدین بل طرفا ثالثا الدائن باقتراض المدین أو منحه أجلا

  .یسمى الكفیل العیني
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  .)أركانه(إنشاء عقد الرهن الرسمي  :الثاني بحثالم

لإنشاء الرهن الرسمي لابدّ من توافر شروط شكلیة وشروط موضوعیة، والتي قد یسمیها 

  .هن الرسميالبعض أیضا بأركان الر 

  .إنشاء الرهن الرسمي من حیث الموضوع :المطلب الأول

یتضمن إنشاء الرهن نوعین من الشروط الموضوعیة، هناك ما هو متعارف علیها تم 

معالجتها تحت عنوان الشروط الموضوعیة العامة المعروفة في العقود، وشروط موضوعیة 

   .خاصة بموضوع الرهن

   .عیة العامةالأركان الموضو  :الفرع الأول

الشروط المقررة في القواعد العامة  إبرامهالرهن كبقیة العقود یتم بمقتضي عقد تراعي في 

بالتراضي، أي تقابل الإرادتین وهذا یتطلب أن یكون الطرفین أهلا للتصرف  د إلاقفلا ینعقد الع

ي ینص علیها القانوني، وإذا قام بإبرام العقد نائب عن المدین، وجب توافر الشروط فیه الت

  .القانون، وهو نفس الأمر مع الوكالة

   .الـــرضــا: أولا

یجب أن یصدر الرضا من المتعاقدین وهما الراهن و الدائن المرتهن ویجب أن تكون 

  .  خالیة من عیوب الرضا ویشترط أیضا أن یكون كل منهما أهلا لمباشرة الرهن الإرادتین

   .الـمـحــل: ثانیا

امة أي یجب أن یكون موجودا أو ممكنا ومعینا أو قابلا للتعین یخضع للقواعد الع

ومشروعا كما أن لمحل عقد الرهن الرسمي شروطا خاصة سنتطرق إلیها في الأركان 

  .موضوعیة الخاصة
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  .السبب: ثالثا

یعتبر سبب الرهن هو الالتزام المضمون بالرهن أیا كان موضوع الالتزام على أن یكون 

ق مدني  97 بطلانا مطلق حسب نص المادة عا وإلا كان العقد باطلاسبب عقد الرهن مشرو 

  .كسائر العقود جزائري

   .الأركان الموضوعیة الخاصة  :الفرع الثاني

  .تخصیص الرهن: أولا

  .ى العقار المرهون والدین المضمونهذه القاعدة هي قاعدة مزدوجة تنطبق عل 

 أنرا موجودا ومعینا تعیینا دقیقا و عقایشترط في العقار المرهون رهنا رسمیا أن یكون 

  .قانون مدني 886بیعه بالمزاد العلني إعمالا بالمادة یكون عقارا مما یصح التعامل فیه و 

   .أن یكون العقار موجودا  -أ 

لم ینص القانون المدني  :نهأفعلا وقت إبرام العقد مع جواز رهن المال المستقبل باعتبار 

وفي هذا  ،یة، لذا وجب أن نسترشد بأحكام القواعد العامةعلى حكم رهن الأموال المستقبل

یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا " قانون مدني على أنه 92/01الصدد تنص المادة 

  ".ومحققا 

  .تعیین العقار تعیینا دقیقا  - ب 

، وهذا "...معینا بالذات تعیینا دقیقا ...یجب أن یكون... "ق م 886جاء في نص المادة 

المقصود بالتخصیص هو أن الرهن من حیث العقار المرهون  و  كم یقرر مبدأ تخصیصالح

یرد هذا و  ، المستقبلیةكل أموال المدین الحاضرة  و  یتقرر الرهن على عقار بالذات ولیس

  . في عقد لاحق رسمي أوالتعیین في عقد الرهن ذاته 
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 .لمزاد العلنيیجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه با  -ج 

من الرهن هو تمكین الدائن المرتهن من ) الأثر الأساسي(حیث أن الغرض الأساسي 

  .التنفیذ على العقار المرهون لاستفاء حقه من ثمنه  في حالة عدم وفاء المدین بدینه

   .58ق م ج  887طبقا للمادة : ملحقات الرهن   -د 

ملحقاته بحكم القانون دون  إلىیمتد عین أو حدد العقار المرهون فالرهن الوارد علیه  إذا

  . اتفاق بین المتعاقدین  إلىالحاجة 

ا أن هذا النص لیس أمر فیجوز ویلاحظ أن هذا الملحقات واردة على سبیل المثال كم

  : منها و   ،بعض الملحقات أو كلها من الضمان للمتعاقدین استبعاد

عتها صدت لخدمة العقار وهي منقولات بطبی(العقارات بالتخصیص  –حقوق الارتفاق 

یقصد بها كل ما یلحق العقار المرهون و (التحسینات والمنشات  –) قارفتأخذ حكمه وتعتبر ع

  .)من زیادة مادیة بفعل الإنسان أو بفعل الطبیعة

  .تخصیص الدین المضمون: ثانیا

یتم تعیین الدین المضمون في عقد الرهن نفسه أو في ورقة رسمیة ملحقة، علما أن عقد 

الرهن الرسمي لا یعتبر منعقدا إلا من تاریخ تعیین الدین ویتم تعیین الدین المضمون بالرهن 

  بتعیین مصدره ومقداره

  

  

  

                                                           
  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   58



  المختار                                                         محاضرات في العقود الخاصةبن سالم .د
 

-الشریف بوشوشة–المركز الجامعي أفلو    52 
 

  .تحدید مصدر الدین  -أ 

 عقد وهنا تعیین نوع وطبیعة العقد بدقة ،وقد یكون الفعل الضار أو الفعل الذي قد یكون

في كل الحالات یجب أو القانون و ) مستحقالدفع غیر الالفضالة،  الإثراء بلا سبب،(النافع 

  .تحدید المصدر بدقة

 وتكمن أهمیة تحدید مصدر الدین في إنارة الدائن المرتهن بما یتعلق بالدین من أسباب

  .بطلان أو عدم صحة أو انقضاء

  :تحدید مقدار الدین   - ب 

احة یجب تحدید مقدار الدین بالأحرف و الأرقام ، وقد أجازت المادة قانون مدني صر 

أنیكون الدین المضمون  معلق على شرط أن یكون مستقبلي أو احتمالي كما أجازت أن یترتب 

الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جاري شرط أن یحدد في عقد الرهن الحد الأقصى 

  .الذي ینتهي إلیه الدین

  .هون وتظهر أهمیة تحدید  مقدار الدین معرفة مدى تناسبه مع قیمة العقار المر 

إذا لم یحدد الدین بمصدره و مقداره أو بمقداره الأقصى الذي ینتهي إلیه إذا كان مستقبلیا 

  .كان عقد الرهن باطلا بطلانا مطلق

 .أهلیة الراهن  -ج 

لتصرف الدائرة بین النفع إذا كان الراهن هو المدین  فالرهن یعتبر بالنسبة له من أعمال ا

الرهن یقع باطلا ن التمییز أما إذا كان غیر ذلك فان ، لهذا یشترط أن یكون بالغا سالضررو 

 .هذا ما یراه البعض ،غیر انه طبقا للنص یجب أن یكون الراهن كامل الأهلیةبطلانا مطلقا  و 
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یعتبر بالنسبة له ضارا أما إذا كان الراهن غیر المدین بان كان كفیلا عینیا ،فالتصرف 

 .الغا سن الرشد كذلك، ویشترط لصحته أن یكون الراهن بضررا محضا

ن الأهلیة سن الرشد في الحالة الأولى هو القابلیة لإبطال لأ ومن ثم فجراء عدم بلوغ

جزاء عدم بلوغ سن الرشد في الحالة الثانیة هو البطلان المطلق لیة التصرف و المتطلبة هي أه

  ن المتطلب هو توافر أهلیة التبرعلأ

  .ملكیة الراهن للعقار المرهون   -د 

بار أن تقریر رهن على عقار من شانه تمكین الدائن المرتهن من التنفیذ علیه على اعت

كان  اقتضاء لحقه في حالة عدم وفاء الدین بدینه، فلقد اشترط المشرع أن یكون الراهن، سواء

  . هو المدین أو كان كفیلا عینیا

  .قانون مدني 284/02مالكا للعقار المرهون حسب ما نصت علیه المادة  -

ذا كانت الصورة المألوفة لملكیة الراهن أن تكون ملكیة مفرزة حقیقة باتة مؤكدة وخالصة وإ  -

  .له، فان هناك من  الصور ما تستدعي التأمل في حكمها 

 .الشكلیة لإنشاء عقد الرهن الرسمي ركن :المطلب الثاني

ا النص یفهم من هذ ..."ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي لا "نهأق م على  883تنص المادة 

لانعقاد الرهن الرسمي هي الرسمیة، أي یجب أن یفرغ العقد في ورقة أن الشكلیة المطلوبة 

  .رسمیة

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط  " ق م بأن 324كما نصت المادة 

عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم  لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 
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، أي یجب أن تذكر في الورقة بیانات "یة وفي حدود سلطته واختصاصهللإشكال القانون

 .التخصیص من حیث العقار المرهون والدین المضمون

 :یتبین من هذا النص انه یشترط في العقد الرسمي

  .تحریر محرر من المكلف :الفرع الأول

ما  أن یقوم بتحریره موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة حسب

المتضمن تنظیم  2006فبرایر  20المؤرخ في  02- 06رقم  من القانون 03جاء في المادة 

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر " مهنة التوثیق على أن

 ...".فیها القانون الصیغة الرسمیة  العقود التي یشترط

  .وجود موظف مختص :الفرع الثاني

أو ضابط عمومي أو شخص المكلف بخدمة عامة مختصا من  أن یكون هذا الموظف

 .الزمان في تحریر العقدالمكان و حیث الموضوع و 

  .إجراءات شكلیة مطابقة :الفرع الثالث

الموضوع بمعنى أن ما أوجبه القانون من حیث الشكل و أن یراعي في تحریر العقد یجب 

  .یحرره وفقا للإجراءات الشكلیة

التي قررها المشرع وان كل عقد لا یتم وفقا لإجراءات مقررة  الإجراءات الشكلیة هي

ق م ومحتوى هذه المادة  1مكرر 324یكون باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما تضمنته المادة 

ق م التي  71/02المتعلق بالتوثیق وكذلك المادة  91-70من الأمر رقم  12تتضمنه المادة 

قد استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا إذا اشترط القانون لتمام الع"  هأنتنص على 
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من  55مثل ما هو الحال في العقارات وكذلك المادة  "على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 . المتضمن التوجیه العقاري  1990- 12-18المؤرخ في  25-90القانون رقم 

   .الإجراءات الشكلیة  -أ 

من قانون التوثیق والتي یمكن  32إلى  26من  التي قررها المشرع في المواد         

  :تصفیتها إلى 

  ت هي اللغة العربیة.ق  26حسب المادة (شروط تتعلق بلغة تحریر العقد.( 

 ق ت 29محددة في المادة (ف العقد بیانات تتعلق بأطرا.( 

  من نفس القانون 29المادة (بیانات تتعلق بالموثق.( 

 بیانات تتعلق بأطراف متدخلة. 

 وضوع العقدبیانات تتعلق بم. 

كتابة بین الأسطر أو أي  ق ت یمنع كل تحریر أو 27حسب ما جاء في المادة و       

  .إلا عد كل ذلك باطلاإضافة و 

یمكن أن یبرم رهن رسمیا في الخارج بین جزائریین على عقار موجود في الجزائر  كما

من الأمر  34دة ویتولى تحریره إما القنصل الجزائري في ذلك البلد حسب ما جاء في الما

  .59المتعلق بتنظیم الوظیفة القنصلیة 03/1977/ 02المؤرخ في  77/12

كما یمكن أن یحرر من موثق في ذلك البلد إلا انه لا ینفذ في الجزائر إلا بعد الحصول       

  .إ ق إ م و 352ما نصت علیه المادة على أمر تنفیذي من جهة قضائیة جزائریة حسب 
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 .الاختصاصمسألة   - ب 

اختصاص الموثق الذي یقوم بتحریر العقد إلى غایة صدور قانون التوثق كان  إن

الاختصاص في مسائل تحریر عقد الشهرة یكون إلى الموثق المختص إقلیمیا حسب التعبیر 

إجراءات  م، الذي یبین 21/05/1983المؤرخ في  353-89المستعمل في المرسوم رقم 

، )02و  01المادة  ( راف بالملكیة رة المتضمن الاعتإعداد عقد الشهإثبات التقادم المكسب و 

العقار والموثق المختص إقلیمیا هو الذي یقع في دائرة اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها 

م،  1988/ 06/  22المؤرخ في   88/27بعد صدور القانون  محل عقد الشهرة إلا انه و 

ح الموثق مختصا بالنسبة لكامل المتضمن تنظیم التوثیق تغیرت فكرة الاختصاص بان أصب

  ..التراب الوطني

وكالة خاصة، یجوز التوكیل بإنشاء الرهن وهذه الوكالة لا بد أن تكون :  مع العلم أنه 

ق  574هذا ما قررته المادة قار محل الرهن على مجه التخصیص و لم یعین الع فتصبح و لو

  60.م

) الشكل الرسمي(القانوني  في العملكما یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره  -

 .ق م 572ما جاء في المادة  وهذا

زم لانعقاد العقد وإلا كان باطلا بطلانا تطلبة كدلیل إثبات وإنما كركن لافالرسمیة لیست م -

  .مطلقا ویصح التمسك ببطلانه من أي طرفي العقد ومن ذي مصلحة

ي غیر قابل للتجزئة سواء من حیث عیني تبعوكخلاصة للرهن الرسمي نجد أنّه  هو حق      

ینعقد بین الدائن المرتهن ) 61ق م 892( العقار المرهون أو من حیث الدین المضمون 

  ).قانون مدني 884/02الراهن سواء كان هو المدین أو غیره ممن یقدمون الرهن لمصلحته و 

                                                           
60

  .42بوخاتم آسیة، مرجع سابق، ص   
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قق ما ویلزم لانعقاده  بجانب الشروط الموضوعیة  العامة لإبرام العقود عموما تح

باره عقدا شكلیا لا ینعقد یستلزمه المشرع من شروط موضوعیة خاصة إضافة إلى الرسمیة باعت

 .62)قانون التوثیق 31(  ، ویعتبر هذا العقد التوثیقي سند تنفیذي كالحكم القضائي بدونها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
62

  .، المتضمّن تنظیم مھنة الموثّق2006فبرایر سنة  20المؤرّخ في  02- 06قانون رقم ال  
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، والتي شرع الجزائريیعتبر الرهن الحیازي من بین التأمینات العینیة التي أدرجها الم

مصدرها العقد أو الاتفاق المبرم بین الطرفین، في هذا العرض المختصر سوف نقوم بتوضیح 

الجانب القانوني للرهن الحیازي، وتوضیح مدى اتفاقه أو اختلافه مع الرهن الرسمي باعتباره 

  .الأقرب إلیه

  .الرهن الحیازي: المبحث الأول

ي یقتضي البحث عن خلفیة المصطلح وظهوره الأول، إنّ تعریف مصطلح الرهن الحیاز 

قانون  981إلى  948المواد من (ضمن المواد  ومن ثم التفصیل في الجانب القانوني له

  .باعتبار أن الدراسة قانونیة وكذا البحث في تطبیقاته لاحقا )مدني

  .تعریف الرهن الحیازي: المطلب الأول

د یتضمن جعل مال وثیقة للتأمین على دین أو عق"جاء في تعریف الرهن الحیازي بأنّه 

الصفة العقدیة ، فمن خلال هذا التعریف تم إبراز 63"عین مضمونة وهو مشروع بلا إشكال

للرهن، واعتباره وسیلة للضمان، كما لم یتم التوضیح نوع الالتزام الناشئ منه الرهن، والاكتفاء 

  .باعتباره دینا فقط دون توضیح

عقد یلتزم به شخصٌ ضماناً "انون مدني الرهن الحیازي بأنه ق 94864عرفت المادة 

أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان،شیئاً یرتب ، أو على غیره  لدین علیه

له حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین ،و أن یتقدم الدائنین علیه للدائن حقاً عینیاً یخوِّ

رتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي الدائنین التالین له في المالعادیین و 

  ."ید یكون

                                                           
 

63
، ص 2022سبتمبر 11تاریخ التصفح  https://www.iasj.net/iasj/download/eb03f38f72843ed5: مقال منشور على الانترنت  

360.  
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في القانون معنى الحیازة وهي تلك السلطة المادیة التي تقع یعني تخویل حبس الشيء 

  .على الشيء المرهون، والتي تمكن الشخص المستفید من الرهن من السیطرة الفعلیة علیه

 :بعض أحكام الرهن الرسمي المواد قانون مدني إلى 950لقد أحال المشرع في المادة و 

المتعلقة بجواز ضمان الدین المعلق على شرط،أو الدین : قانون مدني 891المادة -

  .أو دین احتمالي المستقبلي،

 .التي تقرر تبعیة الرهن للدین المضمون في صحته وانقضائه: قانون مدني 893المادة  -

  .حتى ینفذ في حق الغیر المتعلقة بضرورة القید: قانون مدني 904المادة - 

والرهن  ،)كفیل عیني(قد یكون شخص آخر غیر المدین الراهن قد یكون هو المدین و 

الضرر لذا تلزم عمال التصرف الدائرة بین النفع و الحیازي بالنسبة للراهن المدین هو عمل من أ

غیر في الراهن توافر أهلیة التصرف في الشيء المرهون،أما إذا كان الراهن شخص آخر 

،أما الدائن المرتهن رهن حیازي فهو بموجب )أهلیة التبرع(المدین فیطلب فیه الأهلیة الكاملة 

التزامات بصیانة الشيء المرهون حیازته للشيء المرهون ترتب علیه قد یتلقى حق الرهن و الع

نفع بة إلیه تصرفاً یدور بین الرده عند انقضاء الرهن مما یجعل عقد الرهن بالنساستغلاله و و 

لیس نافعاً نفعاً محضاَ كالرهن الرسمي، لذا لا یكفِ أن یكون ممیزاً بل یجب أن الضرر و و 

  .یكون كامل الأهلیة

  .محل الرهن الحیازي: المطلب الثاني

محل الرهن الحیازي یكون منقولاً أو "على أن  65قانون مدني 949لقد نصت المادة 

ار ومنقول یمكن رهنها فجمیع الأشیاء كلها من عق ،"عقاراً یمكن بیعه استقلالاً بالمزاد العلني

جمیع المنقولات یجوز عقار، و  ذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي لا یرد إلا علىحیازیاً و 
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قابلة للبیع بالمزاد العلني، سواء أكانت منقولات مادیة ن حیازة ما دامت قابلة للحیازة و رهنها ره

  .أو معنویة

قانون  2فقرة  961نصت على ذلك المادة و  ثر من دین،یجوز رهن الشيء الواحد لأك

  ."یجوز أن یكون الشيء المرهون ضامناً لعدة دیونو "...  مدني

الشيء المرهون سواء كان عقاراً أو منقول یجب أن تتوافر فیه شروط معینة حتى یمكن 

  :رهنه حیازیاً 

  ؛66)قانون مدني 94المادة (أن یكون الشيء المرهون معیناً  -1

  أن یكون الشيء المرهون مما یصح التعامل فیه و بیعه بالمزاد العلني؛ -2

وجود الشيء المرهون وقت الرهن،فیجب أن یكون الشيء المرهون موجود وقت  -3

  الرهن،فرهن الأشیاء المستقبلیة رهناً حیازیاً باطل بطلان مطلق؛

ق الرهن الحیازي لمنقول یمكن للدائن المرتهن أن یكتسب ح ملكیة الراهن للمال المرهون، -4

أن یحبس عنه و  یجوز له أن یتمسك بهذا الحق ضد المالك الحقیقي،و  متى حازه بحسن نیة،

أن یكون للمالك الحقیقي و  المنقول المرهون إلى أن یستوفي كامل حقه المضمون بالرهن،

  .الرجوع على الراهن بتعویض ما أصابه من ضرر بسبب الرهن

  .لرهن الحیازيا خصائص: المطلب الثالث

، كونه حقا عینیا وكذلك حقا للرهن الحیازي خصائص یمكن إبرازها من خلال التعریف

  .تبعیا، ولا یتم الاشتراط فیه الرسمیة فالكتابة تبقى وسیلة للإثبات
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   .حق یرد على عقار أو منقول: حق عیني : الفرع الأول

على الرهن الحیازي، وهي تعني أنّه یجب " الحق العیني"بعض الفقه یسبق صفة 

 تخصیص ملكیة للرهن سواء عقار أو منقول، فالرهن الرسمي من الحقوق العینیة لا

 .الشخصیة

  .حق تبعي: الفرع الثاني

أي لا یمكن تصور وجود الرهن الحیازي كالتزام أصلي، بل یجب توافر أصل الدین  

، ویكون خاضعا للالتزام الناتج عن التزامات تسبق الرهن، وما الرهن إلاّ كوسیلة لضمان الدین

 .الأصلي بالتبعیة من حیث صحة العقد ومن حیث انقضائه

لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون بل یكون تابعا " 67ق م ج 839 حسب نص المادة

  ".له في صحته وفي انقضائه

  .عقد ملزم لجانبین: الفرع الثالث

وجود الرهن الحیازي تبادل في الالتزامات بین الطرفین، والذي ینعقد بوجود یقتضي 

  .تراضي بین الطرفین دون الحاجة للرسمیة

  .ـــار الــــــرهن الحیــــــــازيآثـــــــــ :المبحث الثاني

حق الرهن ینشأ لمصلحة الدائن المرتهن بمجرد إبرام عقد الرهن الحیازي دون حاجة إلى 

 تأخیر ذلك إلى وقت تسلیم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الأجنبي الذي یعینه المتعاقدان،

  .هة الغیرإلى اتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لنفاذ الرهن في مواجو 

  

                                                           
  .، المعدل والمتمم 58-75الأمر   67
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  .آثار الرهن الحیازي فیما بین المتعاقدین :المطلب الأول 

امات على عاتق عقد الرهن الحیازي من العقود الملزمة لجانبین یترتب على نشوئه التز 

 هذه الالتزامات مؤسسة على انتقال الحیازة من الراهن إلى المرتهن،و  المرتهن،كل من الراهن و 

المرتهن یقع على عاتقه الالتزام و  نفاذه،ضمانه لسلامة الرهن و المرهون مع تسلیم الشيء و 

  .ثم یلتزم برده عند انقضاء الرهن استثمارهوإدارته و  بالمحافظة على الشيء المرهون،

  .التزامات الراهن وحقوقه: أولا

یرتب عقد الرهن الحیازي بعضا من الالتزامات والحقوق للراهن، یمكن تعدادها وفق ما 

 :یلي

  .زامات الراهنالت/أ

وبضمان  هون للمرتهن،یلتزم الراهن بترتیب حق الرهن كما یلتزم أیضاً بتسلیم المال المر 

  :بضمان هلاك المرهون أو تلفهونفاذه، و  سلامة الرهن

  .الالتزام بترتیب حق الرهن-1

على أن هذا  ینشىء عقد الرهن الحیازي التزاماً بإنشاء حق الرهن على عاتق الراهن،

أما إذا لم  ام ینفذ بمجرد إتمام العقد بقوة القانون إذا كان الشيء المرهون معین بالذات،الالتز 

فإذا كان المرهون من ، یكن الشيء المرهون معیناً بذاته فإن الراهن یلتزم بترتیب حق الرهن

  .الأشیاء المثلیة المعینة بالنوع التزم الراهن بالإفراز

  .الالتزام بتسلیم المرهون-2

والتسلیم في تنظیم الرهن الحیازي له أهمیة كبیرة  قانون مدني، 951لیه المادة نصت ع

فتنفیذه شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغیر،أي شرط للاحتجاج بحق الرهن في مواجهة الدائنین 
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تسري على التزام الراهن بتسلیم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسلیم الشيء المبیع و  الآخرین،

  .)قانون مدني 2فقرة  951المادة (

ویقصد بالتسلیم وضع لمال المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن أو العدل بحیث یتیسر 

ذا لم ینفذ المدین الراهن التزامه، فإنّه یجوز للدائن المرتهن وفقا للقواعد العامة إله حیازته، ف

، كما یصح رضاهإجبار الراهن على الوفاء به، فیتسلم الشيء المرهون رغما عنه ودون 

المطالبة بفسخ العقد والتمسك بسقوط أجل الالتزام المضمون بالرهن ووجوب الوفاء بالدین 

  68.المضمون فورا على أساس عدم تقدیم التأمین اللازم لضمان الدین

  .الالتزام بضمان سلامة الرهن و نفاذه-3

فبالنسبة لضمان  ،..."نفاذهیضمن سلامة الرهن و "قانون مدني  953نصت علیه المادة 

سلامة الرهن فیلتزم الراهن بعدم القیام بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه أن یؤثر على حق 

علیه المحافظة علیه إلى و  المرتهن، فیضمن كل عمل من أعمال التعرض التي تصدر منه،

ا یلزم لنفاذ أن یتم تسلیمه إلى المرتهن،أما بالنسبة لضمان نفاذ الرهن فیلتزم الراهن بأن یقوم بم

التصدیق على توقیعه ندات اللازمة لإجراء قید الرهن و الرهن في حق الغیر كأن یقدم المست

  69.الخ...على العقد

  .تلفهزام الراهن بضمان هلاك المرهون و الت-4

یضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان "على أنه  954نصت المادة 

و ناشئاً عن قوة قاهرة،و یسري على الرهن الحیازي أحكام الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أ

المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمیاً أو تلفه،و بانتقال حق الدائن  900و 899المادتین 

                                                           
68

  .140محمد أحمد المعداوي عبد ربھ، مرجع سابق، ص   
69

 Fanny mazeaud, le contrat de bail, article en ligne, https://kleyrgrasso.com/wp-
content/uploads/2019/01/Cours-bail-2018-2019.pdf vu a: 10/09/2022. 
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قانون  900و 899من الشيء المرهون إلى ما حلَّ محله من حقوقه،و یتضح من نص المادة 

  .مدني

  .ن و یمكن الاتفاق على خلافهأما نفقات الرهن فتقع على الراه*

  .حقوق الراهن/ ب

  .ملكیة الراهن للمال المرهون-1

تظل ملكیة المال المرهون للراهن فیحق له أن یتصرف تصرفاً قانونیاً في المال 

ما دام  فیجوز أن ینقل ملكیة المال المرهون كما یجوز له ترتیب حق عیني علیه، المرهون،

فیستطیع أن یرهن الشيء المرهون رهناً رسمیاً أو  مرتهن،التصرف لا یضر بحق الدائن ال

قانون مدني  972من تطبیقات حق الراهن في التصرف ما نصت علیه المادة و  حیازیاً آخر،

كان البیع صفقة رابحة،أن یطلب من و  رضت فرصة لبیع الشيء المرهونیجوز للراهن إذا ع"

یحدد القاضي و  قبل حلول أجل الدین،لو كان ذلك و  قاضي الترخیص في بیع هذا الشيء،ال

  ."لبیع و یفصل في أمر إیداع الثمنعند الترخیص شروط ا

أما التصرفات المادیة فلا یستطیع الراهن القیام بها إذا كان من شأنها الإضرار بحق 

  .فإذا لم تكن كذلك فیحق له القیام بها الرهن،

  .حیازة المال المرهون-2

حیازته تكون على سبیل الرهن أي إلى الدائن المرتهن، و هون تنتقل حیازة المال المر 

نیاً فیما فالدائن المرتهن یكون حائزاً قانو  أما حیازة حق الملكیة فتظل للراهن، حیازة لحق الرهن،

ویترتب على كون المرتهن حائزاً  حائزاً عرضیاً فیما یتعلق بحق الملكیة،و    یتعلق بحق الرهن

تسب حق الرهن على أساس الحیازة إذا كان من قرر الرهن غیر لحق الرهن أنه یستطیع أن یك
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حازه بحسن نیة اكتسب علیه حق الرهن بمجرد حیازته استناداً و  فإذا كان المرهون منقولاً  مالك،

  .)قانون المدني  970المادة (إلى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 

كان له أن یكسب حق الرهن علیه بالتقادم إذا كان المال المرهون عقاراً رهنه غیر مالك و 

قانون  828المادة (أو القصیر إذا كان حسن النیة  ،)قانون مدني 827المادة (الطویل 

  .)مدني

  .التزامات الدائن المرتهن: ثانیا

 كما یلتزم بإدارة الشيء المرهون، صیانته،ئن المرتهن بحفظ الشيء المرهون و یلتزم الدا

أخیراً یلتزم المرتهن برد الشيء و  ل هذا الشيء حتى لا یفوت علیه نفعه،یلتزم أیضاً باستغلاو 

  .المرهون للراهن عند انقضاء حقه

  .الالتزام بحفظ الشيء المرهون و حیازته -1

المرهون فعلیه أن إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء "قانون مدني  955نصت علیه المادة 

هو مسؤول عن هلاك الشيء له الشخص المعتاد و لعنایة ما یبذصیانته من ایبذل في حفظه و 

فالتزام المرتهن بالمحافظة على الشيء  ،"أو تلفه ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب لا ید له فیه

زام إذا كان الشيء سُلِم لأجنبي فإن هذا الالتو  المرهون ینشأ من وقت انتقال حیازة الشيء إلیه،

المطلوب منه بذل عنایة الرجل تهن هو التزام بعمل و التزام المر و    یقع على عاتق هذا الأخیر،

إذا اقتضت صیانة المال المرهون بعض الأعمال وجب و  المعتاد في المحافظة على الشيء،

 علیه أن ینفق ما یلزم ذلك من نفقات على أن یخصمها من الغلّة،و  على المرتهن القیام بها،

تقتضي أن یبادر المرتهن بإخطار الراهن صیانته م بالمحافظة على الشيء المرهون و الالتزاو 

ن المرتهن بكل ما یستدعي تدخله كما لو كان الشيء مهدد بالهلاك أو التلف،فإذا أخلّ الدائ

صیانته كان مسؤولاً بتعویض الراهن عن الضرر الناشئ عن هذا بالتزامه بحفظ الشيء و 
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 .الإخلال

  .الالتزام بإدارة الشيء المرهون -2

علیه أن یبذل في ن المرتهن إدارة الشيء المرهون و یتولى الدائ" 958ة نصت علیه المادو 

يء المرهون ذلك من العنایة ما یبذله الرجل المعتاد،و لیس له أن یغیر من طریقة استغلال الش

فإذا أساء .یجب علیه أن یبادر بإخطار الراهن عن كل أمر یقتضي تدخلهإلا برضاء الراهن، و 

ق أو أدار الشيء إدارة سیئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسیماً،كان الدائن استعمال هذا الح

 ،"للراهن الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما علیه

أن یبذل في ذلك هن یلتزم بإدارة الشيء المرهون و یتضح من نص المادة أن الدائن المرتو 

لمرهون منزلاً یحق للمرتهن أن یسكنه بنفسه أو أن عنایة الرجل المعتاد،فإذا كان الشيء ا

في حالة ما إذا أساء الدائن و  كذلك إذا كان الشيء المرهون أرض زراعیة،و  یؤجره للغیر،

استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سیئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسیماً كان للراهن 

 .یسترده مقابل دفع ما علیهالحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن 

  .التزام المرتهن باستثمار الشيء المرهون -3

  :یتضح من المادة ما یليو  قانون مدني، 956نصت علیه المادة 

ولا  أن یبذل في إدارته عنایة الرجل العادي،لمرتهن باستثمار الشيء المرهون و یلتزم الدائن ا-1

ویبادر إلى إخطار الراهن بكل ما  ء الراهن،یغیر من الطریقة المألوفة لاستغلاله إلا برضا

فإذا أخلّ الدائن المرتهن بهذا الواجب كان للراهن أن یطلب وضع الشيء  یقتضیه أن یتدخل،

  .)قانون مدني 958المادة (كما یجوز له أن یرد الدین ویسترد الشيء المرهون  تحت الحراسة،

أجله،على أن یحتسب الخصم من  ما ینتج من غلَّة یخصم من الدین ولو لم یكن قد حلَّ 

ثم من أصل الدین  المصروفات، ثم قیمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء،

  .)قانون مدني 956من المادة  2الفقرة (
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الدائن المرتهن یستثمر الشيء المرهون لحساب المدین الراهن،و لكنه یحتفظ بالثمار 

للشيء المرهون یكون نائباً عن الراهن لأن هذا الأخیر هو  هو في استثمارهو  خصماً من الدین،

  .وإلیه تعود ثماره  مالك الشيء

قانون مدني  957في حالة عدم تعیین میعاد حلول الدین المضمون وطبقاً لنص المادة 

فإن الدائن لا  فإنه في حالة عدم الاتفاق على تحدید أجل لحلول الدین المضمون بالرهن،

بمعنى آخر ما بقي من الریع بعد  وفي حقه إلا من ثمار الشيء المرهون،یجوز له أن یست

  .والإدارة یخصم منه أصل الدین  مصروفات الصیانة والاستغلال

  .الالتزام بالرد -4

ولذا یلتزم برد  حیازة المرتهن للشيء المرهون هي حیازة عرضیة في مواجهة المالك،

  .قانون مدني 959یه المادة ما نصت عل الشيء عند انقضاء حقه في الرهن،

قد یجبر المرتهن على الرد قبل حلول أجل الدین إذا أساء إدارة الشيء المرهون أو و 

ویترتب على الرد إما وضع الشيء المرهون تحت الحراسة وفي  ارتكب في ذلك إهمالاً جسیماً،

عندئذٍ و  ع ما علیه،وإما أن یسترد الراهن الشيء المرهون مقابل دف هذه الحالة لا ینقضِ الرهن،

  .)قانون مدني 958المادة (ینقضي الرهن والدین معاً 

حق الراهن في استرداد الشيء المرهون هو حق شخصي ینشأ من عقد وتحمیه دعوى و 

وله بصفته مالكاً أن یطلب استرداد العین المرهونة بدعوى  شخصیة تسمى دعوى الرهن،

  .الاستحقاق العینیة

  ن شرط التملك عند عدم الوفاءالقانون المدني على بطلا من 960قد نصت المادة و 

  .من نفس القانون 903و  901شرط البیع دون إجراءات،و أحالت إلى المادتین و 
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  .آثار الرهن الحیازي بالنسبة إلى الغیر: المطلب الثاني

لا ینفذ الحق العیني في الرهن الحیازي في مواجهة الغیر إلا بانتقال حیازة الشيء 

 إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الأجنبي الذي یعینه المتعاقدان،  مرهون من الراهنال

 انتقال الحیازة لیس شرطاً لإبرام عقد الرهن الحیازي ولكنه شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغیر،و 

في وهذا الالتزام من آثار عقد الرهن  ویتحقق انتقال الحیازة بتنفیذ الراهن التزامه بالتسلیم،

له الحق في حبس الشيء  العلاقة بین الراهن والمرتهن وانتقال الحیازة إلى المرتهن یخوِّ

یسمحان له  ،الحبسو  الرهنحقین ولما كان للمرتهن حق الرهن فیصبح صاحب  المرهون،

  .بمباشرة میزتي الأفضلیة والتتبع على الشيء المرهون لیقتضي حقه

ن فإن هناك شروط أخرى یجب توافرها حتى ینفذ بجانب انتقال الحیازة للدائن المرتهو 

  .وإثبات التاریخ بالنسبة للمنقول القید بالنسبة للعقارات،: الرهن في مواجهة الغیر، وهي

  .الحیازة: أولا

ویتضح من نص المادة أنه یشترط لنفاذ الرهن  قانون مدني، 961نصت علیها المادة 

ثالث  من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخصٍ الحیازي في مواجهة الغیر أن تنتقل الحیازة 

س قانون مدني للدائن المرتهن الحق في حب 962قد خوّلت المادة و  یتفق علیه المتعاقدان،

في استرداد حیازته من الغیر إذا خرج الشيء المرهون من الشيء المرهون على الناس كافة، و 

انتقال الحیازة لنفاذ الرهن في مواجهة الغیر  واستثناءاً من شرط یده بدون إرادته أو دون علمه،

أجازت الإرادة التشریعیة للدائن المرتهن تأجیر العقار إلى الراهن نفسه مستبدلة الحیازة بشرط 

الحكمة من انتقال  قانون مدني، 967شهر الإیجار في هذه الحالة،ما نصت علیه المادة 

إشعار الغیر بما ق علنیة حق المرتهن و هي تحقی حیازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن

  .یثقل ملك الراهن من تأمینات
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  .حبس الشيء المرهون: ثانیا

للدائن المرتهن الحق في أن یحبس المال المرهون ضماناً لوفاء حقه إلى حین استیفاء 

فالدائن المرتهن  من القانون المدني، 1فقرة  962هذا ما نصت علیه المادة كاملاً، و هذا الحق 

الذي الأجنبي الذي یعینه المتعاقدان و یستطیع حبس المال المرهون بانتقال الحیازة إلیه أو إلى 

 یكون مسؤولاً أمام هذا الأخیر إذا ما أخلَّ بذلك،و  بالحبس لمصلحة الدائن المرتهن، یقوم

أو الحق في الحبس یثبت للدائن المرتهن سواء كان الشيء المرهون عقاراً أو منقولاً مادیاً و 

  .لأن حق الرهن لا یتجزأ هذا الحق یبقى طالما لم یستوفِ دینه كاملاً،و  معنویاً،

إذ لو كان  حق الحبس مستقل،غیر ناشئ عن الحق في الرهن بل هو مستقل عنه،و 

الرهن لأصبح مقیداً بحدود سلطة الدائن في الأفضلیة أو التتبع مما یجعله   ناشئاً عن حق

فائدته في الحالات التي لا عمل فیها لحق في الحبس تبدو أهمیته و أن الحق  إذ عدیم الفائدة،

رغم ذلك و  لذا فإنه نوع من الحبس المقرر في القواعد العامة،و  الدائن في الأفضلیة و التتبع،

یستطیع أن یستعمل ائن حق الحبس في مواجهة الراهن و للدو  یعمل على تدعیم حق الرهن،

ضد كل من تثبت له حقوق على الشيء المرهون في و قه في الحبس ضد المالك الحقیقي ح

مرهون سجل البیع بعد قید من أمثلتهم المشتري لعقار و  رهن في مواجهتهم،تاریخ لاحق لنفاذ ال

أما هؤلاء  المشتري لمنقول مرهون إذا كان تاریخ الرهن الثابت أسبق من تاریخ البیع،و  الرهن،

بل نفاذ حق الرهن في مواجهتهم فلا یستطیع الذین ثبتت لهم حقوق على الشيء المرهون ق

  .قانون مدني 962الدائن المرتهن الاحتجاج بحقه في الحبس في مواجهتهم،ما قررته المادة 

یثبت الحبس و  لو خرج الشيء المرهون من حیازة الدائن،الحق في الحبس یظل قائماً و و 

یستمر حتى یستوفي دینه و  ،)أي من وقت حیازته(للدائن المرتهن من وقت انتقال المرهون 

  .أما التنفیذ فلا یثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدین كاملاً،
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  .الراسي علیه المزادالحق في الحبس و :ثالثا

 ؟زاد إذا بیع الشيء المرهون جبراً هل یحق للمرتهن حبس المرهون عن الراسي علیه الم -

  :للإجابة یجب أن نفرق بین فرضیتین

إذا كان طالب التنفیذ هو الدائن المرتهن نفسه فلا یحق له حبس الشيء  :ولىالفرضیة الأ 

  .المرهون عن الراسي علیه المزاد،و له فقط حق الأفضلیة على الثمن

إذا كان التنفیذ جرى بناءاً على طلب دائن آخر فإن حكم مرسى المزاد  :الفرضیة الثانیة

هذا و  رهن الحیازي إذا كان وارد على عقار،منها الالعقار من الحقوق المقیدة علیه و یطهر 

  قانون مدني؛ 921إلى  915الحكم یفهم من المواد 

لدائن المرتهن أما إذا كان الشيء المرهون منقولاً فإن بیعه جبریاً لا یؤدي إلى حرمان ا

على ذلك فإن الدائن المرتهن یستطیع أن یحبس الشيء المرهون عن و  من حقه في الحبس،

ذلك بشرط أن یكون الدائن طالب التنفیذ دائناً و  المزاد حتى یستوفي حقه كاملاً، الراسي علیه

  .عادیاً أو متأخراً في المرتبة عن الدائن المرتهن

  )الأفضلیة(حق الدائن المرتهن في التقدم  :رابعا

من القانون المدني فالرهن الحیازي یضمن للدائن المرتهن التقدم  948طبقاً لنص المادة 

لك یفضل في ذو  ضاء حقه من ثمن الشيء المرهون أو من المال الذي یحل محله،في اقت

الرهن یضمن الوفاء بأصل الدین و  الدائنین التالین له في المرتبة،على الدائنین العادیین و 

  :هيو  من القانون المدني،  963بمبالغ أخرى نصت علیها المادة و 

  .الشيءالمصاریف الضروریة التي أنفقت للمحافظة على -

  .التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء-
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  .مصاریف العقد الذي أنشأ الدین،و مصاریف عقد الرهن الحیازي و قیده عند الاقتضاء-

  .المصاریف التي اقتضاها تنفیذ الرهن الحیازي-

إذا كان  فیما یخص ترتیب المرتهنین عند التزاحم تتحدد مرتبة الدائن المرتهن حیازةً،و 

أما إذا كان الرهن  ،)قانون مدني 966المادة (لرهن وارد على عقار بالقید مع انتقال الحیازة ا

وارد على منقول فإن مرتبة الدائن المرتهن حیازة تتحدد بإثبات الرهن في ورقة مكتوبة ثابتة 

  ).قانون مدني 966المادة (التاریخ مع انتقال الحیازة دائماً 

  .حق التتبع :خامسا

،فحق التتبع هو تمهید "في أي ید یكون"...قانون مدني  948ت إلیه المادة قد أشار و 

 لمباشرة المرتهن حقه في استیفاء دینه بالتقدم في حالة انتقال ملكیة الشيء المرهون إلى الغیر،

لأن المقصود  یلاحظ أن الدائن المرتهن یباشر الحق في التتبع مع أن الشيء في حیازته،و 

یشترط لیستطیع الدائن المرتهن أن یتتبع و  إنما التتبع القانوني،لتتبع المادي و بالتتبع هنا لیس ا

هذا النفاذ لا یكون إلا بحیازة الشيء ن حقه نافذاً في مواجهة الغیر، و العقار أن یكو 

انتقلت الحیازة إلى شخص حسن النیّة فإنه المرتهن حیازة المنقول المرهون و المرهون،فإذا فقد 

ئن المرتهن أن یحتج بحقه في التتبع لأنه لم یعد حقه نافذاً في مواجهة الغیر الدا لا یستطیع

الحیازة في "من جهة أخرى فإن للحائز الجدید أن یتمسك بقاعدة و  هذا من جهة، لفقده الحیازة

  .قانون مدني 970المادة  "المنقول سند الملكیة

هن لا ینفذ في مواجهة ي الر إذا كان المرهون عقاراً و فقد المرتهن حیازته فإن حقه فو 

 .یصبح حیال هؤلاء الغیر مجرد دائن عادي حتى لو كان حقه قد قیدو  الغیر،

یستطیع الدائن المرتهن التنفیذ على الشيء المرهون إذا كان حقه نافذاً في مواجهة     

العقار  الغیر،فإذا كان الشيء المرهون عقاراً فعلى الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات التنفیذ على

  .والقواعد المقررة في الرهن الرسمي الإداریةقرره قانون الإجراءات المدنیة و  طبقاً لما
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ت الحجز على أما بالنسبة للمنقول فإن إجراءات التنفیذ هي كقاعدة عامة إجراءا

یلاحظ أن من انتقلت إلیه ملكیة المال المرهون حیازة لا یسمى حائزاً كما في الرهن و  المنقول،

فالمالك الجدید  مي،و لا تسري علیه الأحكام الخاصة التي وردت في باب الرهن الرسمي،الرس

للعقار المرهون حیازة لا یتمتع بالوسائل القانونیة التي یتمتع بها الحائز للعقار المرهون رهناً 

ل إنما یجب علیه أن یتحمو  لا أن یختار التخلیة،یحق له اتخاذ إجراءات التطهیر و  فلا رسمیاً،

  .یحل محله قِبل المدینوفي الدائن حقه و إذا أراد أن یتفاداها فعلیه أن یو  إجراءات نزع الملكیة،

  .انقضاء الرهن الحیازي: المبحث الثالث

 الرهن الحیازي حق عیني تبعي فهو یستند إلى الالتزام الأصلي الذي وُجد لضمانه،

 تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي، یترتب على هذا أن الرهن الحیازي كالرهن الرسمي ینقضيو 

  .یجوز أن ینقضي بصفة أصلیةو 

  :انقضاء الرهن الحیازي بصفة تبعیة: المطلب الأول

الحیازي بانقضاء الدین ینقضي حق الرهن "قانون مدني أنه  964تنص المادة  

ن دون الإخلال بالحقوق التي یكو  یعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدین،المضمون و 

  ."الغیر حسن النیة قد كسبها قانوناً في الفترة ما بین انقضاء الحق و عودته

  .انقضاء الرهن الحیازي بالوفاء بالدین: الفرع الأول

تعتبر طریقة الوفاء بالدین الآلیة البسیطة التي تنتهي بها غالبیة العقود، وعلیه فهي 

  .ولهاهن الرسمي السابق تنانفسیها التي تؤول إلیها عقود الر 
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  .الوفاء بمقابل: أولا

لرهن الحیازي تبعي للدین الأصلي فإنّ الوفاء بالدین الأصلي یعتبر آلیة ابما أنّ 

ویكون الوفاء بالدین من قبل الشخص المدین نفسه أو من الغیر لانقضاء الرهن الحیازي، 

  :بشرط أن یحضى الوفاء بالقبول، وذلك عند تحقق الشروط الآتیة

 .ء بمقابل رضا المرتهنینأن یتم الوفا -

 .أن یكون المدین مالكا للمال وأهلا للتصرف فیه -

 .أن یؤدي الوفاء بمقابل إلى انقضاء الدین كله -

  .تجدید الدین كآلیة لانقضاء الرهن الحیازي: ثانیا

قبل حلول أجل استیفاء الدین یحق للأطراف الاتفاق على تجدید الدین، ویحل الدین 

  :دیم، والذي یلزم توفر الشروط الآتیةالجدید محل الدین الق

 .ق م ج 291وجود التزامین متعاقبین، حسب ما جاء في المادة  -

 .وجود اختلاف بین الالتزام الجدید والقدیم -

 .توفر نیة لتجدید العقد بصراحة -

  .المقاصة: ثالثا

ة وهذا ما جاء في الماد 70، كوجود دینین متقابلین،تعتبر من بین الطرق لانقضاء الدین

لا تقع المقاصة إلاّ إذا تمسك بها من له مصلحة فیها، ولا یجوز النزول "من ق م ج  300
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  .71، ص 2008معة باتنة،  الجزائر، والقانون المدني الجزائري، شھادة ماجیستر، جا الإسلاميھوام علاوة، الرھن الحیازي في الفقھ   
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عنها قبل ثبوت الحق فیها ویترتب علیها انقضاء لدینین بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي 

  ".یصبحان فیه صالحین للمقاصة، ویكون تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینه في الوفاء

  .اد الذمةإتح: رابعا

یمكن ضم الذمة عن طریق ضم الرهن والملكیة المرهونة في ید شخص واحد، كأن 

فقرة  965یشتري الدائن المرتهن العین المرهونة، وقد تكلم المشرع الجزائري عن هذا في المادة 

  71".إذا اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد..."من ق م ج  2

  .الرهن الحیازي دون الوفاء نقضاءا: الفرع الثاني

  .یمكن للدین أن ینتهي دون وفاء، وبذلك ینقضي الرهن بصفة تبعیة

  .الإبراء: أولا

تعتبر من بین الطرق المعروفة لانقضاء الدین المضمون، حیث جاء في نص المادة 

ل ینقضي حق الرهن الحیازي بانقضاء الدین المضمون ویعود معه إذا زا" ق م ج أنّه 964

السبب الذي انقضى به الدین دون الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبها 

  ".قانونا في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودته

ینقضي الالتزام إذا برّأ الدائن مدینه "من ق م ج  305وهو ما جاء في نص المادة 

  ".ح باطلا إذا رفضه المدیناختیاریا ویتم الإبراء متى وصل إلى علم المدین ولكن یصب

  . التقادم: ثانیا

سنة والتي تدخل فیما یسمى بالتقادم  15تتقادم الالتزامات بشكل عام بعد مضي 

المسقط، وعند فوات هاته السنوات لا یمكن المطالبة بالوفاء بالدین بالطرق القانونیة، لزوال 
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  .، المعدل والمتمم58-75الأمر   
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سقوط الحق في المطالبة بالدین ، وعلیه فسنة في الحالات العادیة 15حق المطالبة به بمضي 

  .یعني أیضا سقوط الحق في المطالبة بالرهن الحیازي

   :انقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة: المطلب الثاني

  :قانون مدني،و تكمن الأسباب في ما یلي 965نصت علیها المادة و 

  .تنازل الدائن عن حقه: ولالفرع الأ 

على أنه یجوز أن یحصل التنازل ضمنیاً بتخلي إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق،

أو من موافقته على التصرف فیه دون تحفظ،غیر أنه إذا  الدائن باختیاره عن الشيء المرهون،

كان الشيء مثقل بحق تقرر لمصلحة الغیر،فإن تنازل الدائن لا ینفذ في حق هذا الغیر إلا 

  برضائه؛

  .تملك الدائن للشيء المرهون: الفرع الثاني

، حسب ما جاء في إذا اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد

إذا اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص "...72 02فقرة  265نص المادة 

  ".واحد

  .هلاك محل الرهن الحیازي: الفرع الثالث

أو  نزع ثمن، یترتب عن ذلك التعویض أو إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون

تطبیق فكرة الحلول العیني، أمّا إذا كان الهلاك جزئیا مع بقاء الجزء السلیم كافیا لضمان 

یضمن الراهن هلاك "الدین، فالقاعدة هي عدم تجزئة الرهن، حیث جاء في النص القانوني 

  ".الشيء المرهون أو تلفه ما لم یثبت أن ذلك راجع لسبب لا ید له فیه
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  .مةــــــــــاتــــــــــالخ

تناولت الدراسة عرضا مختصر لعقد الكفالة والرهن الرسمي والرهن الحیازي والتي تمثل 

جوهر التأمینات العینیة والشخصیة، حیث أولاها المشرع الجزائري من التدقیق والتفصیل ما 

وتبیان أهم سماتها كالتبعیة للحق الأصلي وعنصر  یزیل الشك في تفسیر نصوصها القانونیة

  .المدیونیة

  .النتائج :ولاأ

كالحق في الضمان،  لالتزامات الناتجة عن هاته الحقوقا لتوضیحتضمنت الدراسة 

كالوفاء أو  والأطراف المتعاقدة وكیفیة انقضاء هاته الحقوق الناتجة عن الاتفاق بین الأطراف

  .المقاصة

ة أفضل وأضمن هاته العقود الخاصة الواردة في المطبوعوقد خلصت الدراسة إلى أنّ 

هو الرهن الرسمي لالتصاقه بالعقار وكذا لاشتراط الرسمیة فیه مما یسهّل الإثبات ولا یدع 

مجالا للشك، كما أنّ الضمان العیني أفضل كثیرا من الضمان الشخصي في التتبع والأفضلیة 

  .والتقدم على باقي الدائنین العادیین

ضمن الشریعة العامة أي تخضع  تأتيكونها والمیزة التي تمتاز بها هاته العقود الخاصة 

 أي أنّها تخضع للطرق، ولیست ضمن قوانین خاصة في أحكامها العامة للقانون المدني

  .سواء عن طریق الانترنت أو غیرهاالحدیثة في التداول أو التعاقد 

فیمكن الوفاء من خلال البطاقات البنكیة، كما یمكن أن یكون مجلس العقد الكترونیا 

  .أو النصیة الهاتفیة وغیرها ثبات بجمیع الطرق كالرسائل الالكترونیةوكذا یمكن الإ
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  .الاقتراحات :ثانیا

على الرغم من الإلمام بجمیع جوانب الحقوق العینیة والشخصیة في القانون إلاّ أنّه یمكن 

  :إضافة بعض الاقتراحات البسیطة، والتي هي

كان یمكن اختصارها  الجزائريمن القانون المدني  644المادة في  عند تعریف الكفالة

  ".الكفالة هي ضم ذمة مالیة إلى ذمة في المطالبة بالشيء"في الشكل الآتي 

من  660حسب نص المادة كما أنّه من أجل تعزیز حمایة للمدین في الدعوى للرجوع 

  .القانون المدني، فیجب ترك المجال للمدین في اختیار الأیسر بینهما للرجوع علیه

یضا تفادي كثرة الإحالات في الرهن الحیازي للرهن الرسمي مما یوحي لقارئ كان لزاما أ

  .القانون أنّه لا یوجد اختلاف بین الرهنین، فیوجد عدّة فوارق قانونیة بینهما
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  :المراجعالمصادر و قائمة 

  .قائمة المصادر: أولا

  .القرآن الكریم -1

  .78دل والمتمم، ج ر عدد ، المع1975سبتمبر  30الصادر في  58- 75الأمر  -2

  المتعلق بالوظیفة القنصلیة 1977/ 02/03المؤرخ في  12_  77الأمر رقم  -3

  .، المتضمّن تنظیم مهنة الموثّق2006فبرایر سنة  20المؤرّخ في  02-06القانون رقم  -4

  :قائمة المراجع: ثانیا

 .الكتب  - أ

  .2001سي یوسف زاهیة حوریة،عقد الكفالة، دار الأمل، الجزائر،  -5

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة و العینیة ، دار  -6

  .1970إحیاء التراث العربي، لبنان، 

محمد أحمد المعداوي عبد ربه، الوجیز في التأمینات العینیة والشخصیة، الصادر عن كلیة  -7

  .2018الحقوق جامعة الفیوم، مصر، 

لعینیة والكفالة في القانون الیمني، مطبعة التوني، مصر، محمد حسین منصور، الحقوق ا -8

1981.  

  .2005محمد حسین منصور، النظریة العامة للإئتمان، منشأة المعارف، مصر،  -9

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة والعینیة،  -10

  .2011دار الهدى للطباعة، الجزائر، 

  .2005الكفالة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، محمد علي عبده، عقد  -11
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  :المذكرات والرسائل  -  ب

سعاد توفیق سلیمان أبو مشایخ، عقد الكفالة المدنیة والآثار المترتبة علیه، جامعة النجاح  -1

  .2006الوطنیة، فلسطین، 

والقانون الوضعي،   الإسلامیةعلال أمال، التبني والكفالة دراسة مقارنة بین الشریعة  -2

  .2008رة ماجیستر، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، مذك

والقانون المدني الجزائري، شهادة  الإسلاميهوام علاوة، الرهن الحیازي في الفقه  -3

  .2008ماجیستر، جامعة باتنة،  الجزائر، 

  :المحاضرات -ج

سیة، جامعة بوخاتم آسیة، محاضرات في العقود المدنیة المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیا -1

  .2021تلمسان، الجزائر، 

، كلیة الحقوق -فرحاوي عبد العزیز، محاضرات في مقیاس التأمینات الشخصیة عقد الكفالة -2

  .2021والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین سطیف، الجزائر، 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2معزوز دلیلة، محاضرات في العقود الخاصة -3

  .2021الجزائر، البویرة، 

، 1نساخ فاطمة، عقد الكفالة وفق القانون المدني الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -4

  .2019الجزائر، 

  
  :المواقع الالكترونیة -د

  
.com/ar/dict/arhttps://www.almaany-: مرجع الكتروني -1

ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/  2022أوت  10: تاریخ التصفح.  
  
 https://www.iasj.net/iasj/download/eb03f38f72843ed5: مقال منشور على الانترنت  -2

  .360، ص 2022سبتمبر 11تاریخ التصفح 
3- Pour détail regarder article : https://cours-de-droit.net/le-bail-definition-et-
conditions-du-contrat-a121603892/ vu a : 10/09/2022. 
4- Fanny mazeaud, le contrat de bail, article en ligne, 
https://kleyrgrasso.com/wp-content/uploads/2019/01/Cours-bail-2018-2019.pdf 
vu a: 10/09/2022. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://www.iasj.net/iasj/download/eb03f38f72843ed5
https://cours-de-droit.net/le-bail-definition-et-conditions-du-contrat-a121603892/
https://cours-de-droit.net/le-bail-definition-et-conditions-du-contrat-a121603892/
https://kleyrgrasso.com/wp-content/uploads/2019/01/Cours-bail-2018-2019.pdf
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  فھرس المطبوعة

  الصفحة  العنوان
  01  مقدمة

  03  عقد الكفالة: الفصل الأول
  04  .مفھوم الكفالة: المبحث الأول

  04  .الـكـفـالـة عـقـد تـعـریف: الأول المطلب
  04  .اللغوي التعریف: الأول الفرع
  05  : القانوني التعریف: الثاني الفرع

  06  .الـــكـــفــــــــالـــــــة عــقــــــد خـــصــائــص: الثاني المطلب
  06  عقد ضمان شخصي: الأول الفرع
  06  عقد رضائي: الثاني الفرع
  07  عقد ملزم لجانب واحد: الثالث الفرع
  08 عقد تبرعي: الرابع الفرع

  08  عقد تبعي: الخامس الفرع

  09  عقد الكفالة عقد ضمان: السادس الفرع

  09  .الــكـــفـــــالــــــة أنـــــواع: الثالث المطلب

  10  من حیث المصدر الكفالة: الفرع الأول

  10  .الكفالة الاتفاقیة: أولا

  10  .الكفالة القانونیة: ثانیا

  11  .الكفالة القضائیة: ثالثا

  11  من حیث الطبیعة الكفالة: الفرع الثاني

  11  .الكفالة التجاریة: أولا

  12  .الكفالة المدنیة: ثانیا

  12  من حیث المحلالكفالة : الفرع الثالث

  12   .الكفالة العینیة: أولا

  12  الكفالة الشخصیة: ثانیا

  13  .المحددةالكفالة الكاملة والجزئیة و  :ثالثا

  13 .شروط عقد الكفالة: المطلب الرابع

  13  .یجب أن یكون الكفیل موسرا: الفرع الأول
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  14  .أن یكون الكفیل مقیما بالجزائر: الفرع الثاني

  14  .إبرام العقد ةأن تكون للكفیل أهلی: الثالث الفرع

  15  .انعقاد  الــكـــفـــالـــــة الـــشــخـــصــیــــــــة:  المبحث الثاني

  15 .الــــرضــــــا: المطلب الأول

  16   .أهلیة الكفیل: الفرع الأول

  16  .أهلیة الدائن: الفرع الثاني

  16  .الـــمـــحـــل: المطلب الثاني

  17  . موجودا) الالتزام المكفول(أن یكون : الأولالفرع 

  17  كفالة الالتزام المستقبلي:أولا

  18  كفالة الالتزام الطبیعي: ثانیا

  18  .كفالة الالتزام الشرطي: ثالثا

  19 .أن یكون الالتزام المكفول صحیحا: الفرع الثاني

  19  .كفالة الالتزام الباطل بطلانا مطلقا: أولا

  19  .القابل للإبطالكفالة الالتزام : ثانیا

  20  . كفالة التزام ناقص الأهلیة: ثالثا

  21 . أن یكون الالتزام المكفول معینا أو قابلا للتعیین: الفرع الثالث

  21   .نطاق التزام الكفیل: أولا

  21  .الكفالة المطلقة: ثانیا

  22 .الــــســــبـــــــــــب: المطلب الثالث

  23  .بین الكتابة والشكلیة: الـــكـــفــــالـــــــة إثبات : المطلب الرابع

  23  .ـــــــــةــــفــــــــــــالـكـــــــد الــــــقــار عــآثـ:  المبحث الثالث

  23  .الــــدائــــــــن والـــكــفــیــــــــلالـــعـــلاقــــة بـــیــــن :المطلب الأول 

  24 .نرجوع الدائن أولا على المدی: ولالفرع الأ

  25 .حق الدفع بالتقسیم: الفرع الثاني

  26  .الــدفـــع بإضــاعة التأمینات بخطأ الـــدائـــن: الفرع الثالث
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  27  .الــدفـــع بالـــتـــجـــــریــــــــــــــــد: الفرع الرابع

  30   .التزامات الدائن عند استیفائه الدین: الفرع الخامس

  31   .الـــعـــلاقــــة بـــیــــن الــمـــدیــــــن والـــكــفــیــــــــل: المطلب الثاني

  31 .)الشخصیة ( دعــوى الــكــفـــالــــة : الفرع الأول

  31  .شروط دعوى الكفالة: أولا

  32  . الذین یحق لهم الرجوع بالدعوى الشخصیة الكفلاء: ثانیا

  33  .دعــــــــــــــــــوى الــــــحـــــلـــــــــــول: الفرع الثاني

  33   .شروط دعوى الحلول: أولا

  33  .موضوع دعوى الحلول: ثانیا

  35  .ـةـــــالـــفــكــــد الـــــقــانقضاء عـــ: الرابع المبحث

  35   .انقضاء الكفالة بطریق أصلي بسبب من أسباب انقضاء الالتزام: المطلب الأول

  35   .الوفاء: الفرع الأول

  35   .اتحاد الذمة: الفرع الثاني

  36   .الإبــــــــراء: الفرع الثالث

  36  .انقضاء الكفالة بطریق تبعي: المطلب الثاني

  36 .الوفاء: الفرع الأول

  36  .انقضاء الدین المكفول بالوفاء بمقابل: الفرع الثاني

  37 .انقضاء الدین المكفول بالتجدید :أولا

  37 .انقضاء الدین المكفول بالمقاصة: ثانیا

  37 .انقضاء الدین المكفول باتحاد الذمة: ثالثا

  38  .انقضاء الالتزام الأصلي دون الوفاء: الثالث الفرع

  38  .الإبراء: أولا

  38  .استحالة التنفیذ: ثانیا

  38  .التقادم المسقط: ثالثا

  38  .انقضاء الكفالة بفسخ الدین أو بإبطاله: رابعا
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  39  الرهن الرسمي: الفصل الثاني 

  40  .مفهوم عقد الرهن الرسمي: المبحث الأول

  40   .تعریف عقد الرهن الرسمي: الأول المطلب

  41  .تعریف الرهن الرسمي لغة: الفرع الأول

  41  .تعریف الرهن الرسمي قانونا: الفرع الثاني

  42   .تمییز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة: الفرع الثالث

  42  ).التخصیص(الرهن الرسمي وحق الاختصاص : أولا

  43   .الحیازيالرهن الرهن الرسمي و : ثانیا

  44   .الرهن الرسمي وحق الامتیاز: ثالثا

  45   .الرهن الرسمي و الكفالة: رابعا

  45   .خصائص الرهن الرسمي: المطلب الثاني

  45  .باعتبار الرهن الرسمي حقا :الفرع الأول

  48 .باعتبار الرهن الرسمي عقدا: الفرع الثاني

  49  .)أركانه(إنشاء عقد الرهن الرسمي : الثاني بحثالم

  49  .إنشاء الرهن الرسمي من حیث الموضوع: الأول مطلبال

  49  .الأركان الموضوعیة العامة: الفرع الأول

  49   .الـــرضــا: أولا

  49  .الـمـحــل: ثانیا

  50  .السبب: ثالثا

  50   .الأركان الموضوعیة الخاصة: الفرع الثاني

  50  .تخصیص الرهن: أولا

  51  تخصیص الدین المضمون: ثانیا

  53 .الشكلیة لإنشاء عقد الرهن الرسمي ركن:  المطلب الثاني

  54 .تحریر محرر من المكلف: الفرع الأول

  54 .وجود موظف مختص: الفرع الثاني
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  54 .إجراءات شكلیة مطابقة :الثالثالفرع 

  58  الرهن الحیازي: الفصل الثالث

  59  الرهن الحیازي: المبحث الأول

  59  .تعریف الرهن الحیازي: المطلب الأول

  60  .محل الرهن الحیازي: المطلب الثاني

  61  .الرهن الحیازي خصائص: المطلب الثالث

  62  .حق یرد على عقار أو منقول :حق عیني : الفرع الأول

  62 .حق تبعي: الفرع الثاني

  62    .عقد ملزم لجانبین: الفرع الثالث

  62  .آثــــــــــــار الــــــرهن الحیــــــــازي: المبحث الثاني

  63  .آثار الرهن الحیازي فیما بین المتعاقدین: المطلب الأول 

  63  .التزامات الراهن و حقوقه: أولا

  66  .التزامات الدائن المرتهن: ثانیا

  69  .آثار الرهن الحیازي بالنسبة إلى الغیر: المطلب الثاني

  69  .الحیازة: أولا

  70  .حبس الشيء المرهون: ثانیا

  71  .الحق في الحبس و الراسي علیه المزاد :ثالثا

  71  )الأفضلیة(حق الدائن المرتهن في التقدم : رابعا

  72  .حق التتبع: خامسا

  73  .انقضاء الرهن الحیازي: المبحث الثالث

  73  :انقضاء الرهن الحیازي بصفة تبعیة: المطلب الأول

  73  .انقضاء الرهن الحیازي بالوفاء بالدین: الفرع الأول

  74  .الوفاء بمقابل: أولا

  74  .تجدید الدین كآلیة لانقضاء الرهن الحیازي: ثانیا
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  74  .المقاصة: ثالثا

  75  .إتحاد الذمة: رابعا

  75  .انقضاء الرهن الحیازي دون الوفاء: الفرع الثاني

  75  .الإبراء: أولا

  76  . التقادم: ثانیا

  76  :انقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة: المطلب الثاني

  76  .تنازل الدائن عن حقه: الفرع الأول

  76  تملك الدائن للشيء المرهون: الفرع الثاني

  76  هلاك محل الرهن الحیازي: الفرع الثالث

  77  الخاتمة

  79  المراجعالمصادر و قائمة 

 


